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الأجنبيللاستثمارالدوليالقانونقواعدإرساءفيمساهمتهاومدىالحكوميةالدوليةالمنظمات

المومنعبدصغيربن.د

الملخص:

دفعمماالعالمي،الاقتصادعرفهاالتيالأزمةبعدالثلاثينياتبدايةإلىالأجنبيةالاستثماراتلحمايةالأطرافمتعددتقنينصياغةفكرةتعود
متعددميثاقإنشاءحولالفترةتلكفيموضوعهاتمحوروقدتقنين،مشروعفكرةتبنيفيالإسراعضرورةإلى1929عامالأممبعصبة

،الأمواللرؤوسالدوليةالحركةانتقاللتسهيلوفعالةموحدةقانونيةآلياتوضعخلالهمنيتمالأجنبيةالاستثماراتلحمايةالأطراف
.بالفشلباءتالمحاولةفانالمنظمةأعضاءأبداهاالتيالتحفظاتكثرةوبسبب

حولالاهتمامتركزوقدالأجنبي،للاستثمارالأطرافمتعدددوليتنظيملإيجادجاهدايسعىالدوليواتمع،التاريخذلكومنذ
بميثاقعرففيماعندهاالمحاولةلتتجسدالأجنبيالاستثمارلحمايةدوليميثاقإنشاءأوالأطراف،متعددةدوليةمعاهدةإبرام: همااقتراحين

.خاصةبصفةالأجنبيةالشركاتإلىالأولىبالدرجةموجهاالميثاقكانوقد،1948عامهافانا

موحدعالميالنامية، ميثاقالجنسيات، الدولالمتعددةالأجنبي، الشركاتالاستثمارالحكومية، قواعدالدوليةالمنظمات:المفتاحيةالكلمات
السلوك.الاقتصادية، مدونةوالتنميةالتعاونالأجنبية، منظمةالاستثماراتلحماية

Résumé

L’idée de la rédaction de rationnement protection multilatérale des
investissements étrangers au début des années trente, après la crise connue à l’économie
mondiale, ce qui incite la Société des Nations en 1929 à la nécessité d’accélérer
l’adoption d’un rationnement de l’idée de projet, a mis l’accent thème dans cette période
sur la mise en place de la Charte de la protection multilatérale des investissements
étrangers sont de développer les mécanismes par lesquels une manière légale et efficace
unifiée pour faciliter le mouvement de la circulation internationale des capitaux, et en
raison du grand nombre de réserves formulées par les membres de l’organisation, la
tentative a échoué .

        Depuis cette date, la communauté internationale a du mal à trouver l’organisation
d’un investissement étranger multilatéral international, l’attention a été concentrée sur
deux propositions : la conclusion d’un traité international multilatéral, ou
l’établissement d’une charte internationale pour la protection de l’investissement
étranger à se matérialiser tentative alors à être connu comme la Charte de La Havane en
1948, a été une charte dirigé principalement à des sociétés étrangères en particulier.

Mots clés: protection multilatérale, investissements, sociétés étrangères.
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مقدمة

ــــة  لمــــا كــــان مــــن المســــلم بــــه أن الاســــتثمارات الأجنبي

الخاصـــة، يمكـــن أن تخـــدم مصـــالح المســـتثمر الأجنبـــي 

والدول المصدرة لرأس المال والدول المستوردة له علـى 

، فقــد كــان مــن المنطقــي أن تســعى الــدول )i(حــد ســواء

قانونيـــة مناســـبة لتنظـــيم الحركـــة إلـــى ابتـــداع وســـائل 

الدولية لانتقال رؤوس الأمـوال الأجنبيـة الخاصـة، بغيـة 

تشجيعها على الانتقال عبـر الحـدود وهـذا لـن يتـأتى إلا 

.بوضع نظام قانوني دولي موحد للاستثمارات الأجنبية 

ــــذلك قامــــت الكثيــــر مــــن الــــدول الناميــــة باستصــــدار  ل

عـــاير معاملـــة تشـــريعات داخليـــة توضـــح فيهـــا قواعـــد وم

الاســــــتثمارات الأجنبيــــــة ووســــــائل تســــــوية المنازعــــــات 

المتعلقة بها، وفي نفس الاتجـاه أخـذت الـدول المصـدرة 

ــرأس المــال بفكــرة ضــمان الاســتثمارات الخاصــة بغيــة  ل

حمايــــة رعاياهــــا  فــــي الخــــارج ضــــد المخــــاطر الغيـــــر 

التجاريــة التــي مــن الممكــن  أن تتعــرض لهــا فــي الــدول 

لسبب بذلت محاولات من اجـل وضـع المضيفة، ولنفس ا

تقنين شامل للقواعد التي سـوف تـنظم حقـوق وواجبـات 

هـذه الاسـتثمارات علـى المسـتوى العـالمي بحيـث تحظــى 

.بقبول الجميع 

مــا أدى إلــى حرمــان العلاقــات الدوليــة الاقتصــادية نحــو 

تنظيم دولـي للاسـتثمارات، هـو ذلـك الفشـل الـذي شـهدته 

كر صـفو العلاقـات بـين الـدول، بداية ما بعد الحرب و تع

حيـــث أن الاســـتثمار الـــدولي قـــد شـــهد فـــي هـــذه الفتـــرة 

تراجعــا كبيــرا بســبب الحــربين العــالميتين ، وظـــاهرة 

عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي ساد فتـرة مـا 

بين الحربين، كما أن الظروف الاقتصـادية الدوليـة فـي 

مارات تلــك الفتـــرة لـــم تكـــن تســمح بنمـــو اكبـــر للاســـتث

الأجنبية بسبب عـدم الاسـتقرار وثبـات الأوضـاع النقديـة 

ـــدول  ـــا نتيجـــة التضـــخم الـــذي ســـاد معظـــم ال فـــي أوروب

الأوروبيــة، وبســبب الكســاد الاقتصــادي الكبيــر الــذي حــل 

بالنظـــام الرأســـمالي، فضـــلا عـــن غيـــاب تنظـــيم قـــانوني 

موحـــد للتجـــارة الدوليـــة، ولاســـيما مـــا يتعلـــق بـــاختلاف 

ــة لأخــرى كــان يشــكل هــو السياســة الجمركيــة مــن دول

الآخـر عائقـا أمـام الاسـتثمارات الأجنبيـة، وبالتـالي إيجـاد 

i(تنظيم دولي لها i(.

ــاك عــدة ظــروف ومعطيــات قــد ســاهمت فــي  غيــر أن هن

الإسـراع نحـو التفكيـر ببلـورة إعـداد مشـروع نظـام دولـي 

:موحد للاستثمارات الأجنبية وهي

لـى اســتقلالها ، حصـول العديـد مـن البلـدان الناميـة ع§

.قد اظهر الحاجة الماسة إلى ذلك التنظيم

i(توسع§ i i( نشاط الشركات المتعددة الجنسيات في

العـالم ســواء فــي المنــاطق المصــنعة و الناميــة ولمــا لهــا 

.من اثر كبير على توجهات الاستثمار الدولي

ضـعف وقصــور القواعــد الدوليـة العرفيــة فــي تــوفير §

.ية للاستثمار الأجنبيالحماية اللازمة و الضرور

ـــام  ـــة ع ـــت البداي ـــث عقـــد مـــؤتمر دولـــي 1929كان ، حي

لدراســة مســألة معاملــة الأجانــب مــن قبــل عصــبة الأمــم 

، تحـــت 1948المتحـــدة ثـــم تلاهـــا ميثـــاق هافانـــا ســـنة 

إشراف مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والعمـل غيـر انـه 

لـم ينفـذ وقــد جمـدت برامجـه لانتقــادات رجـال الأعمــال 

يكيين بسبب ضـعف قواعـد المتعلقـة بالاسـتثمارات الأمر

.)iv(الأجنبيــة التــي لا يمكنهــا أن تكفــل حمايــة فعالــة لهــا

كمـــا ظهـــرت محـــاولات أخـــرى لكنهـــا لـــم تتخـــذ صـــفة 

بـــين بعـــض "اتفـــاق بوجاتـــا الاقتصـــادي"العالميـــة مثـــل 

، وتقنـــين غرفـــة 1948الـــدول أمريكيـــا اللاتينيـــة لعـــام 

لاســتثمار الأجنبــي لســنة التجــارة الدوليــة حــول معاملــة ا

كــان مشــروع اتفاقيــة حمايـــة 1959وفــي ســنة 1949

abs"الاســتثمارات  فــي الخــارج أو مــا يعــرف بمشــروع

show cross" غير انه لـم يحقـق نجـاح يـذكر، كمـا ،

ظهـــر مشـــروع مدرســـة هارفـــارد للقـــانون الـــدولي حـــول 

مســـؤولية الدولـــة علـــى الأضـــرار التـــي تصـــيب مصـــالح 

، و قـرار معهـد القـانون 1961ة لسـنة الأجانب الاقتصادي

ـــــدولي حـــــول المركـــــز القـــــانوني للاســـــتثمار رؤوس  ال

الأموال في الدول النامية والاتفاقيات المرتبطة بها لعام 
1967.
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وقد شهد القانون الدولي صراعات ومشاكل معقدة بين 

البلدان المستقبلة للاستثمار والمستثمرين الـرامين إلـى 

ن المستقبلة لـرؤوس الأمـوال ، وضع حدود لحرية البلدا

وذلك في بداية الأمر بطرح قضايا تتعلق بـالتعويض فـي 

حالــة التــأميم، وإعــادة التفــاوض حــول عقــود الامتيــازات 

التــي تبرمهــا الشــركات المتعــددة الجنســيات مــع الــدول 

المســتقبلة لــرؤوس الأمــوال ، ومــن جملــة مــا طــرح فــي 

وهـو مــا ،تلـك الفتـرة المطالبـة بوضـع نظـام شــبه دولـي

دفـع البنـك الــدولي إلـى وضـع اتفاقيــة واشـنطن المتعلقــة 

بحل النزاعات بين الـدول ورعايـا دول أخـرى فـي مـارس 

، كمـــــــا وضـــــــعت منظمـــــــة التعـــــــاون والتنميـــــــة 1965

مشروع اتفاقيـة لحمايـة الأمـوال "OCDE"الاقتصادية 

12/10/1967الأجنبيــة التــي تمــت الموافقــة عليهــا فــي 

ــــين وضــــ ع لتنظــــيم نشــــاط الشــــركات غيــــران أول تقن

مــن قبــل غرفـــة 1972المتعــددة الجنســيات كــان ســنة 

التجــارة الدوليــة ، حيــث و فــي إطــار ذلــك الاتجــاه عملــت 

أوســاط الأعمــال علــى المطالبــة بتنظــيم تصــرف الــدول  

ومـــن ثـــم كـــان مولـــد نـــوع مـــن .اتجـــاه الاســـتثمارات 

ــين التصــرف code de"أو مدونــة الســلوك )v(التقن

conduite" حيــــث جــــاء ذلـــك التقنــــين علــــى شــــكل ،

توصـيات فقــط تـم مــن خلالهـا مطالبــة الأطـراف الثلاثــة 

الشـــركات المتعــــددة الجنســـيات ، والــــدول المســــتقبلة :

وقـد كانـت تهـدف .للاستثمارات، والدول المصـدرة لهـا 

في بداية الأمر إلـى تقلـيص حريـة السـيادة الدولـة اتجـاه 

بة للــــــدول فبالنســــــ.الشــــــركات المتعــــــددة الجنســــــيات 

المســتقبلة رؤوس الأمــوال فعليهـــا الابتعــاد عــن سياســـة 

المراقبــة وتــرك نــوع مــن الحريــة لهــذه الشــركات مــن 

خــلال عــدم عرقلـــة تحويــل رؤوس الأمــوال ،والقـــروض 

ــــاح علــــى التكنولوجيــــا وعــــدم فــــرض مشــــاركة  والأرب

فـي المقابـل علـى الشـركات المتعـددة .رأسمال المحلـي 

ـــدول ال مضـــيفة ببرنـــامج مخططهـــا الجنســـيات إعـــلام ال

حتى لا تتعارض والأهداف التنموية لهـا، فـي حـين تضـع 

هـذه المدونـة علــى عـاتق الـدول الأصــل ضـمان المخــاطر 

ـــك الشـــركات بالخـــارج  ـــة للاســـتثمارات تل ـــر التجاري غي

والامتنــاع عــن مطالبتهــا بتحويــل حــد أدنــى مــن الأربــاح 

إلــى تلــك البلــدان، وعــدم عرقلــة تصــدير رؤوس الامــوال 

، وفـــي إطـــار قيـــام نظـــام )vi(تفـــادي الازدواج الضـــريبي و

ــــدول  ــــاق حقــــوق ال ــــد، ظهــــر ميث ــــي جدي اقتصــــادي دول

ــــا الاقتصــــادية ســــنة  ــــذي بموجبــــه 1974وواجباته ، وال

عبرت الدولة النامية بجلاء عن موقفها الرافض لقواعـد 

العرف الدولي التقليدي المتعلقة بالاسـتثمارات الدوليـة، 

المطالبــــة بتبنــــي قواعــــد دوليــــة وقــــد حاولــــت بموجبــــه 

جديــدة يتســنى لــه مــن خلالهــا تنظــيم الحركــة الدوليــة 

.)vii(للانتقال رؤوس الأموال الخاصة لتحقيق مصالحها

وقد قام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي أحد الأجهزة 

لتشـكيل لجنـة 1976الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة عام 

زيــــع عضـــوا منتخبــــين علـــى أســــاس تو48مكونـــة مــــن 

الجغرافــــي، أســــندت لهــــا مهمــــة صــــياغة نــــص مشــــروع 

وأيضـا .التقنين المتعلق بالشركات المتعددة الجنسـيات

علــى الصــعيد الاممــي ونضــيف التقنــين الــذي وضــع مــن 

، علـــى شـــكل 1980طــرف الأمـــم المتحــدة فـــي ديســمبر 

توصــية ولقــد تعلــق ذلــك التقنــين بالممارســات التقييديــة 

LES PRATIQUES RESTRICTIVES، ومنهـا

ــــــارات  ACCORDS DEاتفاقيــــــات الاحتك

CARTELS وقد ظل الحال على ما هو عليـه، وتوالـت

ــــوى الأخــــرى ســــواء علــــى  الجهــــود الدوليــــة الواحــــدة تل

المسـتوى العـالمي أو الإقليمــي إلـى آخــر المحـاولات ســنة 

وهو الاتفـاق متعـدد الأطـراف فـي إطـار منظمـة ،1995

اولاتهــا الراميــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادية ضــمن مح

.لتقنيين قواعد الاستثمارات الدولية

:تحديد إشكالية البحث 

ــي  تتمثــل المشــكلة فــي أن موضــوع البحــث عــن نظــام دول

موحــــد خــــاص بالاســــتثمارات الأجنبيــــة يطــــرح معادلــــة 

ــــين المصــــالح  ــــي صــــعوبة التوفيــــق ب صــــعبة، تتجلــــى ف

ــــــددة  ــــــدول الناميــــــة و الشــــــركات المتع المتضــــــاربة لل

ــدول المضــيفة –، فــالأولى الجنســيات ــي  ال تســعى –أعن

إلى خلق مناخ استثماري ملائم من أجل جـذب وتشـجيع 

الاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة، ولا شــك أن وجــود قــدر 
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كاف من الحماية لرأس المال الأجنبي، ووجـود طريقـة 

ملائمة لتسوية المنازعات والتعويض عن الأضرار يشكل 

ـــي خلـــق ـــة ف ـــاخ جيـــد لنجـــاح أحـــد العوامـــل الجوهري من

الاســتثمارات الأجنبيــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

تحبذ المحافظـة علـى مبـدأ سـيادتها، وعـدم تـرك مجـال 

الشـــركات (واســـع وحريـــة للـــدول المصـــدرة للرســـاميل 

).متعددة الجنسيات 

إن المحـــاولات الجماعيـــة متعـــددة الأطـــراف تقـــوم علـــى 

الـدول مـن أساس التسليم بالفوائد التي تعود على جميع

وجــود و انتشــار الاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة، وأنهــا 

تتــوخى غايــة واحــدة هـــي وضــع مجموعــة مــن المبـــادئ 

القانونية الموحدة بين الدول المصدرة لـرؤوس الأمـوال 

و الدول المستقبلة لها، تكون بمثابة قواعـد دوليـة تـنظم 

سلوك الدول في مواجهة الاستثمارات الأجنبية الخاصـة 

ر أن ذلك قد بـاء بالفشـل ، و لإعطـاء الموضـوع حقـه ، غي

فـــي الدراســـة و التحليـــل ينبغـــي تحديـــد الإشـــكالية التـــي 

تطــرح لتكــون محــلا لتنــاول الموضــوع بالبحــث ، فكانــت 

:في شكل تساؤلات على النحو التالي

ما مدى مساهمة المنظمات الدولية الحكومية في إرسـاء 

مارات الأجنبية؟معالم نظام دولي موحد لحماية الاستث

للإجابـــة علـــى إشـــكالية البحـــث الرئيســـية قمـــت بانتهـــاج 

:خطة الدراسة التالية

محاولات تنظيم النشاط الاستثماري على الصعيد :أولا

:المنظمات العالمية العامة

تعـــود فكـــرة صـــياغة تقنــــين متعـــدد الأطـــراف لحمايــــة 

الاستثمارات الأجنبية إلى بدايـة الثلاثينيـات بعـد الأزمـة 

التي عرفها الاقتصاد العالمي، مما دفع بعصبة الأمم عـام 

ـــى ضـــرورة الإســـراع فـــي تبنـــي فكـــرة مشـــروع 1929 إل

ــين، وقــد تمحــور موضــوعها فــي تلــك الفتــرة حــول  تقن

طــــراف لحمايــــة الاســــتثمارات إنشــــاء ميثــــاق متعــــدد الأ

الأجنبيــة يـــتم مــن خلالـــه وضــع آليـــات قانونيــة موحـــدة 

وفعالة لتسهيل انتقال الحركة الدولية لرؤوس الأمـوال 

، وبسبب كثرة التحفظات التي أبـداها أعضـاء المنظمـة 

vii(فان المحاولة  باءت بالفشل  i.(.

ومنـــذ ذلـــك التـــاريخ ، والمجتمـــع الـــدولي يســـعى جاهـــدا 

لإيجاد تنظيم دولي متعدد الأطراف للاستثمار الأجنبي، 

ــــراحين همــــا ــــرام :وقــــد تركــــز الاهتمــــام حــــول اقت إب

معاهــدة دوليــة متعــددة الأطــراف، أو إنشــاء ميثــاق دولــي 

لحمايـــة الاســـتثمار الأجنبـــي لتتجســـد المحاولـــة عنـــدها 

، وقد كـان الميثـاق 1948ا عام فيما عرف بميثاق هافان

موجهــا بالدرجــة الأولــى إلــى الشــركات الأجنبيــة بصــفة 

.)ix(خاصة 

اتفاقـات "وقد احتوى على نصوص موجهة جاءت لتكمل

، وقد عـالج BRETTON WOODS"بروتين وودس

منه موضـوع الاسـتثمارات 12مشروع الميثاق في المادة 

بصـفة عامـة، الدولية بصفة خاصة، والتنمية الاقتصادية 

لقـي معارضـة شـديدة مـن "ميثاق هافانـا"إلا أن مشروع 

ــــدول الغربيــــة، لا ســــيما وأن المــــادة المــــذكورة  قبــــل ال

تعطــي حصــانة لســيادة الــدول المضــيفة للاســتثمار مــن 

الشـؤون الداخليـة لهـا، خلال النص على عدم التدخل فـي 

بالإضــافة إلــى مــا تمنحــه مــن تفــويض للــدول المصــدرة 

مــــنح أو رفــــض التــــرخيص للاســــتثمار للرســــاميل فــــي

وهـــذا مــا يتعـــارض )x(الأجنبــي  المتواجــد علـــى إقليمهــا

ومصـــالح الـــدول الكبـــرى الـــذين كـــانوا يـــرون أنـــه قيـــد 

.كبير على الاستثمار

كما تضمن الميثاق مبادئ أخرى من بينها مبـدأ الدولـة 

الأولـى بالرعايــة الـذي يعتبــر مـن أهــم المبـادئ التــي جــاء 

:"منـه علـى أنــه16انـا، وقـد نصــت المـادة بهـا ميثـاق هاف

كل المزايا والمنافع والامتيازات والحمايـة التـي تعطـى 

ــة عضــو لمنــتج أصــلي أو قــادم مــن أي دولــة  بواســطة دول

أخــرى تمتـــد دون شــرط لمنـــتج قـــادم مــن أي دولـــة مـــن 

."الدول الأعضاء

ين النظـام القـانوني  غير أن المحاولات الدولية نحـو تـدو

ـــا، وإنمـــا  ـــم يقتصـــر علـــى محـــاولات هافان للاســـتثمار، ل

كانت هناك محاولات سبقته كتلك التي تضمنها قرار 

، الذي أوصـى بضـرورة 1931غرفة التجارة الدولية عام 

ـــرام اتفاقيـــة لضـــمان الأمـــوال التـــي تخـــص مـــواطني  إب

الأطــــــراف المتعاقــــــدة فــــــي أقــــــاليم الــــــدول المتعاقــــــدة 
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مـن طـرف 1949، ثم تلاها اقتراح أخـر عـام )xi(الأخرى

ـــي  ـــانون دول ـــة، والمتعلـــق بإعـــداد مشـــروع ق نفـــس الغرف

للمعاملـــة العادلـــة لـــرؤوس الأمـــوال فـــي الخـــارج لينعقـــد 

بعــــد الحملــــة العنيفــــة 1960مــــؤتمر كراتشــــي عــــام 

والانتقادات الشديدة التي وجهت لمشروع غرفة التجـارة 

عمـــال لعـــدد مـــن الدوليـــة، وبموجبهـــا تـــم ضـــم دوائـــر الأ

الدول المختلفة، حيث تم فيه تحرير دليل الاسـتثمارات 

ـــه بواجبـــات المســـتثمر تجـــاه  ـــرف في ـــذي أعت ـــة ال الدولي

الدول المضـيفة للاسـتثمار، إلا أن المحـاولات لـم يضـفى 

عليها الصبغة الدولية إلا بعد محاولة إرساء قواعـده مـن 

.طرف هيئة الأمم المتحدة

تمــــت فــــي إطــــار المنظمــــات وتتمثــــل المحــــاولات التــــي

:العالمية إلى قسمين

جهـود هيئــة الأمــم المتحـدة بــين الأجهــزة الرئيســية -01

:والوكالات المتخصصة

لــم يكــن ســهلا علــى هيئــة الأمــم المتحــدة إصــدار قــانون 

دولــي للاســتثمارات، إذ أن معظــم المشــاريع التــي تقــدمت 

بـاءت )xii(بها أجهزتها الرئيسية ومنظماتها المتخصصة

الفشل نتيجة التناقض من جهة، وتضارب المواقف بين ب

الــدول الكبــرى والــدول الناميــة مــن جهــة أخــرى، إلا أنــه 

ومع ذلك قامت الهيئة بمجهود معتبر في ميـدان البحـث 

عن نظام دولي للاستثمارات، ومساعدة الدول النامية في 

الاستفادة منه وذلك من خلال وضع تنظـيم دولـي خـاص 

دة الجنســــيات ليحــــد مــــن نشــــاطها بالشــــركات المتعــــد

ــه  وســلوكها ، وفيمــا يلــي ســنتعرض لــبعض مــا قامــت ب

بعض الأجهزة الرئيسية للهيئة ووكالاتهـا المتخصصـة 

:حسب التطور التاريخي

لقـــــد عقـــــد أول مـــــؤتمر الخـــــاص بالتجـــــارة و التنميـــــة 

C.E.D.C.N.U عقــب القــرار الـــذي أصــدره المجلـــس

تحــــت رقــــم 1962الاقتصــــادي و الاجتمــــاعي فــــي أوت 

بجنيــف، والــذي تبنــى تصــريح 23/03/1964فــي 917

دوليـة لتجـارة المـواد مشترك يتعلق أساسا برسم سياسـة

الأولية ، والرفع من الحواجز الجمركيـة التـي غالبـا مـا 

تعيق صادرات الـدول الناميـة، حيـث قـدمت عـدة مشـاريع 

لتقنين القانون الدولي للاستثمار، وضبط حرية ونشاط 

متعــددة الجنســيات وتقيــد ســلوكها اتجــاه الشــركات ال

.الدول المستقبلة لرؤوس الأموال

وكـان مــن جملــة مـا تقــدمت بــه الـدول الناميــة ضــرورة  

وضع مدونة سلوك أو تقنين التصرف، حيث دفعت تلـك 

المطالـب المجلــس الاقتصــادي و الاجتمـاعي إلــى إصــدار 

.28/07/1972المؤرخة في 1721اللائحة رقم 

خلالهـــا إلـــى تشـــكيل فريـــق مميـــز مـــن والتـــي دعـــت مـــن

الأوســاط الاقتصــادية والسياســية والثقافيــة للعمــل علــى 

وضــــع توجيهــــات تحكــــم نشــــاط الشــــركات المتعــــددة 

الجنسيات ، وهو ما تتوج في الأخير بقيـام ذلـك  الفريـق 

بتقـــديم تقريـــر أوصـــى فيـــه بوضـــع مدونـــة الســـلوك ، 

وك الفريق بتقديم تقرير أوصى فيه بوضع مدونة السـل

، وقـــد ظهـــر الإعـــلان الثلاثـــي للمنظمـــة الدوليـــة للعمـــل 

OIT كـــأول مدونـــة ســـلوك اعتمـــدت علـــى المســــتوى

xii(الدولي  i(.

ـــــام منظمـــــة العمـــــل الدوليـــــة  ولعـــــل الســـــبب فـــــي اهتم

بالشــركات المتعــددة الجنســيات أن تلــك المنظمــة تهــتم 

بالعمـــل وظروفـــه، والتـــي توفرهـــا الجهـــات المســـتخدمة 

الشركات المتعددة الجنسيات، حيـث للعمال، والتي منها 

تظـم تلــك المنظمــة ممثلــي الحكومــات وممثلــين آخــرين 

.غير حكوميين هم ممثلي نقابات العمال وأرباب العمل

وتجـدر الإشـارة إلـى أن هـده المنظمـة بـدأت فـي التفكيــر 

في تنظيم العلاقـات بـين الشـركات المتعـددة الجنسـيات  

تمخــــض أول وقــــد 1972والسياســـة الاجتماعيــــة منـــد 

.1973تقريــر عــن هــدا اللقــاء الثلاثــي فــي فيفــري 

وكذلك حث الأطراف المعنية على احترام سيادة الدول 

المســـــــتقبلة وتطبيـــــــق القـــــــوانين الوطنيـــــــة واحتـــــــرام 

.التنظيمات الدولية في ذلك المجال

وقــد تضــمن الإعــلان الثلاثــي الصــادر عــن منظمــة العمــل 

:أقسام06الدولية ستة 

عبارة عن أحكام عدة تؤكد الأهـداف التـي :لالقسم الأو

أمـــا الأقســـام الخمســـة الأخـــرى .أدت إلـــى وضـــع الإعـــلان

-التكـوين-التشغيل-السياسة العامة:فتناولت على التوالي
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علاقـات العمـل، حيــث جـاء فيمــا -ظـروف العمـل والحيــاة

الحـث علـى رفـع المسـتوى فـي :يتعلق بالعمالة والتشـغيل

فـــي فـــرص العمـــل بـــين العمـــال ذلــك المجـــال والمســـاواة

فقــد :أمــا فــي مجــال التكــوين.وكــذلك اســتقرار العمــال

نـص الإعــلان الثلاثـي علــى التـزام يقــع علـى عــاتق الــدول 

والحكومات تقـوم بموجـه لتحديـد سياسـة التكـوين حتـى 

تعمــل فـــي إطارهـــا الشــركات المتعـــددة الجنســـيات مـــن 

خــلال تــدريب العمــال والرفــع مــن مســتوى كفــاءتهم

.ف تلبية حاجات المشروعات وسياسة العمالةبهد

أما في مجال ظروف العمل والحياة فقـد تنـاول الإعـلان 

.الثلاثي مسائل الأجور والأرباح والصحة والأمن

في حـين تطـرق فـي مجـال علاقـات العمـل إلـى الحـق فـي 

حرية تكوين النقابات، والحق في إنشاء تنظيمات عماليـة 

، OTIالعمــل الدوليــة وفــق اتفاقيــات ومبــادئ منظمــة 

ولقــد اعتمــد الإعــلان الثلاثــي فيمــا يتعلــق بالمفاوضــات 

ـــــزام الشـــــركات  ـــــى حقـــــوق العمـــــال والت ـــــة عل الجماعي

المتعــددة الجنســـيات، وكــذلك دور الحكومـــات، وتنـــاول 

ـــة أخـــرى فحـــص الاعتراضـــات والشـــكاوي مـــن  مـــن جه

طــرف العمــال ضــد الشــركة المســتخدمة لهــم وكــذلك 

وقـــد تــــم .)xiv(ية المنازعـــاتمســـائل المشـــاورات وتســــو

، وكــان 1977نــوفمبر 16إعــلان الثلاثــي للمبــادئ فــي 

يهــدف إلــى تشــجيع دور الشــركات المتعــددة الجنســيات 

فـــي دفـــع النمـــو الاقتصـــادي والاجتمـــاعي فـــي مختلـــف 

الـدول ، وفـي المقابـل حــث كـل الشـركات علـى احتــرام 

.أهداف سياسات الدول المستقبلة للاستثمار

وباهتمــام بمســألة نقــل التكنولوجيــا انعقــد مــرة أخــرى 

ــك  ــة وذل تقنــين مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمي

بخصــوص وضــع تنظـــيم دولــي يحكـــم ممارســات نـــاقلي 

، وأول مـا يلاحـظ علـى 1972التكنولوجيا في سـنتياقو 

ـــم يقتصـــر علـــى نشـــاطات شـــركات  هـــذا التقنـــين أنـــه ل

ع قواعــد الســلوك متعــددة الجنســيات ، وإنمــا فقــط بوضــ

المتعلقــة بمســائل خاصــة ، لاســيما وأن التنظــيم الــدولي 

.لنشاطات الشركات بدأ في أصله في صيغة جزئية

ـــة بضـــرورة وضـــع قواعـــد  ـــدول النامي ـــت ال ـــذلك طالب ول

الســـلوك المتعلقـــة بنقـــل التكنولوجيـــا ،حيـــث نشـــأ عـــن 

تمركــز التكنولوجيــا فــي الـــدول الكبــرى وشــدة حاجـــة 

يها وضـعا اقتصـاديا غيـر متـوازن ، حيـث الدول النامية إل

ــــرة  ــــا يســــتعملون هــــذه الأخي أصــــبح مــــالكي التكنولوجي

كســـلاح، حيـــث نجـــد أن الـــدول الناميـــة تحصـــل علـــى 

التكنولوجيـا مقابـل شــروط باهظـة وقيــودا مرهقـة وقــد 

ــا بضــرورة إقامــة نظــام اقتصــادي  ــى مطالبته أدى ذلــك إل

ن دولـــي جديـــد يقـــوم علـــى العـــدل والتـــوازن، فـــي حـــين أ

الدول المتقدمة كانت تتمسك بالنظـام القـائم وتـرفض 

.)xv(فكرة النظام الجديد

الدول النامية وسيلة أمامها، إلا أن تثير مسألة ولم تجد

نقــل التكنولوجيــا علــى هيئــة الأمــم المتحــدة مــن خــلال 

ـــدورها المســـألة إلـــى  ـــي أحالـــت ب ـــة العامـــة ، والت الجمعي

المـؤتمر للمسـألة مؤتمر التجارة والتنميـة، وبعـد دراسـة 

رأى أن أهم وسيلة لتنظيم نقل التكنولوجيا بـين البلـدان 

النامية التي تبحث عن الوصول إلى تكنولوجيا متطـورة، 

والـدول المتقدمــة المالكـة لهــا هـو وضــع مدونـة الســلوك 

الدوليــــــة خاصــــــة بنقــــــل التكنولوجيــــــا، ولقــــــد كانــــــت 

المفاوضــات المتعلقــة بوضــع هــذه المدونــة جــد صـــعبة
)xvi(. ودعما لتحقيق مطالب الدول الناميـة فقـد صـادقت

الجمعيـــــة العامــــــة علـــــى ميثــــــاق الحقـــــوق والواجبــــــات 

حيــث ،12/12/1974الاقتصــادية للــدول وذلــك بتــاريخ 

نصــــت المــــادة الثانيــــة منــــه علــــى الأفضــــلية الممنوحــــة 

وكذلك الضمانات للاستثمارات الموجهة للدول النامية،

.)xvii(ر التجاريةالمفترضة فيما يتعلق بالمخاطر غي

وقــــد جــــاء ذلــــك بعــــد إدراك الأمــــم المتحــــدة وبعــــض 

أجهزتهــــا وتأكــــدها مــــن شــــمولية نشــــاط الشــــركات 

المتعددة الجنسيات، واسـتحواذها شـبه كلـي علـى قطـاع 

إنتـاج المـواد الأوليــة والتـي أصـبحت تســتغل لزيـادة ثــراء 

الشركات الاحتكارية، وهذا ما يولد صراع ونشوب نزاع 

السيادة الوطنية لكل بلـد علـى ثرواتـه حول ممارسة حق 

الطبيعيـة علـى كافــة الأنشـطة الاقتصــادية التـي تمــارس 

.نطاقها الإقليمي
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وقد أعطى الميثاق بموجب المادة السالفة الذكر، الحـق 

ـــا  ـــع ثرواته ـــى جمي ـــي ممارســـة ســـيادتها عل ـــة ف لكـــل دول

ـــــة، وإخضـــــاع كافـــــة الاســـــتثمارات  ومواردهـــــا الطبيعي

لــداخلي دون أن تكــون مجبــرة علــى الأجنبيــة لتنظيمهــا ا

إعطــاء آيــة معاملــة تفضــيلية لأي اســتثمار أجنبــي كــان 

ولهــا الحــق فــي تنظــيم المشــروعات الأجنبيــة فــي نطــاق 

ولايتهــــا الوطنيــــة والإشــــراف عليهــــا بمــــا يتماشــــى مــــع 

سياســتها الاقتصــادية والاجتماعيــة كمــا لهــا الحــق فــي 

ل دفـــع تـــأميم ممتلكاتهـــا الأجنبيـــة ونقـــل ملكيتهـــا مقابـــ

تعـــــويض يأخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار القـــــوانين والأنظمـــــة 

ــــدول  ــــة المضــــيفة، إلا إذا اتفقــــت ال المطبقــــة فــــي الدول

xvii(المعنية على إتباع وسائل أخرى i(.

إن ميثــاق الحقــوق والواجبــات الاقتصــادية للــدول يعتبــر 

من بين أهم المواثيق الدولية التي أخذت بعـين الاعتبـار 

فـي العلاقـة الاسـتثمارية مصالح الدول الناميـة كطـرف 

خلافا لـبعض المواثيـق الدوليـة التـي لـم تعـط أي اهتمـام 

لمصــالح تلــك الــدول، وبغيـــة التقليــل مــن أهميتــه عمـــد 

الفقه الغربي إلى التشكيك في شـرعيته لتجريـد الميثـاق 

معتبـــرا نصوصـــه غيـــر ملزمـــة كونهـــا .مـــن أيـــة قيمـــة

)xix(.صادرة في شكل لائحة عن الجمعية العامة

قامــت منظمــة التعــاون والتنميــة 1976-07-11يخ بتــار

بإصـــــــــدار إعـــــــــلان خـــــــــاص "OCDE"الاقتصـــــــــادية 

ــة والشــركات المتعــددة الجنســيات  بالاســتثمارات الدولي

فــــــــــي إطــــــــــار مــــــــــا يســــــــــمى بالمبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة 

"PRINCIPES DIRECTEURS"، حيــث يكتســب

التنظيم محل البحث أهمية مـن خـلال حقيقتـين الأولـى 

أنه شـامل فـي مضـمونه والثانيـة أنـه حكـومي فـي منشـئه 
)xx(.

بوضـع تنظـيم دولـي OCDEحيث أن قيام دول منظمـة 

شامل لنشاطات الشركات المتعددة الجنسـيات باشـتراك 

الـــدول المصـــدرة والمضـــيفة للاســـتثمارات الأجنبيـــة لـــم 

محل الصدفة، وإنمـا كانـت هنـاك ظـروف سـاهمت يكن

إلى إخراج هذا المشروع ليرى النـور علـى الحيـز الـدولي 

:ولعل من أهمها 

.نمو الشركات وعدم خضوعها للتنظيم×

لمواجهـــة خطـــر وزحـــف هـــذه الشـــركات وذلـــك بالعمـــل ×

ــــوع مــــن  ــــى الحــــد مــــن أثارهــــا الضــــارة، وتحقيــــق ن عل

ومتـوازن وهـذا لـن الاستمرار في إطار نظام دولي عـادل 

)xxi(يتـــأنى الوصـــول إليـــه إلا بتكـــريس الأهـــداف الثلاثـــة

:وهي

.تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر-

تشــجيع المســاهمة الايجابيــة للشــركات فــي التقــدم -

.الاقتصادي والاجتماعي للدول الأطراف

.حل المشاكل التي تعتري نشاطات هذه الشركات-

ارة إلـى أن مبـادرة منظمـة التعـاون والتنميـة وتجدر الإشـ

الاقتصـادية ارتبطـت مباشـرة بالمطالبـة بنظـام اقتصـادي 

وقــد )xxii(دولــي جديــد كمــا جــاءت كــرد علــى المطالبــة

كان مـن جملـة تلـك المطالـب قضـية وضـع ميثـاق دولـي 

متعدد الأطـراف لحمايـة الاسـتثمارات وطالبـت مـن أجـل 

كات مـن طـرف ذلك بوضـع قواعـد تنظـيم معاملـة الشـر

.السلطات العمومية

ـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة  ـــك الفتـــرة نظـــرت اللجن ـــذ تل ومن

التعـــــاون والتنميـــــة الاقتصـــــادية المشـــــكلة مـــــن ممثلـــــي 

الحكومــات فــي تلــك المســائل، ويــتم الاتفــاق حــول مبــدأ 

تجميـــــــع المســـــــائل المتعلقـــــــة بالشـــــــركات المتعـــــــددة 

الجنسيات في نص واحـد، ولقـد كـان تقريـر الـنص فـي 

بمســاهمة ممثلــي 1975إلــى 1974امتــدت مــن  فتــرة

أوســاط الأعمــال والنقابــات، وكــان الــنص النهــائي عبــارة 

ــــف  عــــن حــــل وســــط بــــين المواقــــف المتعارضــــة لمختل

.الفاعلين

ــــوى تنظــــيم منظمــــة التعــــاون  ــــد جــــاء شــــمل ومحت وق

فــــــي عــــــدة وثــــــائق "OCDE"والتنميــــــة الاقتصــــــادية 

مترابطـة بعضـها بـبعض وهـي الإعـلان عـن الاســتثمارات 

الدولية والشركات المتعددة الجنسيات الموقع عليه فـي 

من طرف الدول الأعضـاء، ثـم المبـادئ 1976جوان 26

التوجيهيــة للمتعــددة الجنســيات الملحقــة بــالإعلان وهــي 

عبارة عن توصيات مشـتركة مـن طـرف الحكومـات إلـى 

ـــومي حـــول هـــذه الشـــ ركات، تتضـــمن التشـــاور البيوحك



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-9-

تطبيـق المبـادئ التوجيهيـة والمعاملـة الوطنيـة وتشــجيع 

وعراقيــــل الاســــتثمارات الدوليــــة والالتزامــــات المتفــــق 

xxii(عليها ومواجهة i(المبادئ التوجيهية.

ومـــن أهـــم النقـــاط التـــي احتـــوى عليهـــا تنظـــيم منظمـــة 

:(xxiv)التعاون والتنمية الاقتصادية ما يلي

بحيـث يكـون علـى هـذه :سياسة العامة للشـركة تحديد

ـــــرة أن تراعـــــي أثنـــــاء نشـــــاطها أهـــــداف البلـــــدان  الأخي

المستقبلة فيمـا يتعلـق بالتقـدم الاقتصـادي والاجتمـاعي 

.بما يتفرع عنه من مجالات

كمـا نـص التقنـين علــى محاربـة الرشـوة والفسـاد، وقــام 

بالامتناع عـن مسـاندة عمليـات تـولي المناصـب العموميـة 

.والحزبية إلا عند الحصول على ترخيص بذلك

وفــــي هــــذا الإطــــار علــــى الشــــركات، احتــــرام الالتــــزام 

القاضــي بعــدم التــدخل فــي الشــؤون السياســية الداخليــة 

.للدول التي تنشط هذه الشركات على إقليمها

بحيــث تقـــدم الشــركات كافــة المعلومـــات :المعلومــات

ــــا لســــلطات الب ــــوى وحجــــم عملياته ــــد المتعلقــــة بمحت ل

المســــتقبل كــــي تــــتمكن مــــن تقيــــيم مــــدى احترامهــــا 

.للتنظيم

وفي هذا الإطـار احتـوى التنظـيم علـى قواعـد :المنافسة

تهدف إلى القضـاء علـى كـل منافسـة غيـر مشـروعة قـد 

.تلحق أضرارا بالاستثمارات المحلية

إذ يلزم تنظيم الشركات باحترام أهداف البلـد :التمويل

.وعات وسياسة الائتمانالمضيف في مجال ميزان المدف

وفــي ميــدان الضــرائب ، يضــع التنظــيم علــى :الضــرائب

عــاتق الشــركة مســؤولية إعــلام الســلطات المختصــة عــن 

ــد الضــرائب اللازمــة  ــتمكن مــن تحدي عملياتهــا ، حتــى ت

.على تلك العمليات

ومــن الضــمانات مــا هــو إجرائــي ، يتمثــل فــي :الضــمانات

نظــيم ، وتمكــين مراقبــة ومتابعــة احتــرام الشــركات للت

ــا ، وهنــاك ضــمانات  ــر عــن رأيه هــذه الأخيــرة مــن التعبي

موضــوعية تتمثــل فــي تمتــع تلــك الشــركات بالمعاملــة 

الوطنية ، التي تعتبر إحدى أهم الضمانات التـي منحتهـا 

هــذه المدونــة للشــركات باعتبــار أن معظــم الالتزامــات 

المنصوص عليهـا فـي هـذه المبـادئ التوجيهيـة تقـع علـى 

.لشركاتعاتق ا

، وســع مجلــس المنظمــة مــن مفهــوم 1984وفــي أفريــل 

الاستثمار الأجنبـي المباشـر ليشـمل مجمـل قـانون إنشـاء 

الاســـــتثمارات ومـــــن ثمـــــة يصـــــبح الاســـــتثمار يحظـــــى 

ـــق بعـــدم  ـــة ووضـــعت التـــزام عـــام يتعل ـــة الوطني بالمعامل

.)xxv(التمييز في المعاملة بين المقيمين وغير المقيمين

ـــدأ  ـــى الحكومـــات عنـــد ووفقـــا لهـــذا المب ـــه يتعـــين عل فإن

اتخاذهـــا لأي إجـــراء والمتضــــمن للقيـــود أو اســــتثناءات 

على مبدأ إبلاغ على لجنة الشركات المتعـدد الجنسـيات 

فــي ميعــاد معــين وهــو ســتون يومــا لاســتثمارات القائمــة 

للاســتثمارات الجديــدة ،ويجــب أن يكــون يومــاوثلاثــون

تــدعو لاتخــاذ الإبـلاغ مقرونــا بالأســباب والمبــررات التــي

مثــل هــذه الإجــراءات وكــذا مــدة ســريانها وتطبيقهــا ، 

وتقوم اللجنة دوريا بفحص مدى تطبيق مبـدأ المعاملـة 

الوطنيــــــــــة وتقــــــــــديم الاقتراحــــــــــات اللازمــــــــــة عنــــــــــد 

.)xxvi(الضرورة

وقـــد أوكلـــت مهمـــة مراقبـــة ومتابعـــة التطبيـــق تنظـــيم 

منظمــة التعــاون والتنميــة الاجتماعيــة ، وكــذا احتــرام 

المتعــددة الجنســيات لهــذا التنظــيم إلــى جهــاز الشــركات

احتيــاطي للمجلــس يتمثــل فــي لجنــة الاســتثمار الــدولي 

ــي الحكومــات ، علــى أن  والشــركات والمشــكلة مــن ممثل

تتـــرك المجـــال مفتوحـــا أمـــام ممثلـــي أوســـاط الأعمـــال 

والنقابات للمشاركة في عمل اللجنة 

وذلـــك بـــالنص علـــى احتـــرام :التشـــغيل وعلاقـــات العمـــل

لحريــات العماليــة  واحتــرام قواعــد علاقــات العمــل وحــل ا

ــد بنقــل كامــل أو  النزاعــات المتعلقــة بهــا، وعــدم التهدي

بعض عمليات الشركة إلـى الخـارج، بهـدف التـأثير علـى 

مفاوضــات العمــل وعلــى حــق إنشــاء المنظمــات العماليــة، 

ــــة  ــــة متماثل ــــزام بتقــــديم معامل ــــى الشــــركات الالت وعل

لاســــيما فيمــــا يتعلــــق فــــي للعمــــال فــــي كــــل وحــــداتها 

.الاستخدام والتدريب

وذلــك بــالنص علــى وجــوب احتــرام :العلــم والتكنولوجيــا

الشـــــركات المتعـــــددة الجنســـــيات للسياســـــات العمليـــــة 
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والتكنولوجية للبلدان المسـتقبلة وجعـل مخططـات تلـك 

الشــركات تتماشــى مــع تلــك السياســات والمســاهمة قــدر 

تقبل فـــي هـــذه الإمكـــان فـــي تطـــوير قـــدرات البلـــد المســـ

الميــــادين ، مــــع الأخــــذ بعــــين الاعتبــــار حمايــــة حقــــوق 

ــــــة فــــــي إطــــــار الشــــــروط  الملكيــــــة الصــــــناعية والفكري

.والنصوص الخاصة بها

وفيما يتعلق بالطبيعة القانونيـة للإعـلان فهـو عبـارة عـن 

توصيات موجهة من الدول الأعضاء إلى الشـركات التـي 

الــــنص تنشــــط علــــى إقليمهــــا ، وبــــالرجوع إلــــى ديباجــــة 

المتضـــمن المبـــادئ التوجيهيـــة نجـــدها تؤكـــد صـــراحة 

هي توصـيات موجهـة ....إن المبادئ التوجيهية :بقولها 

بصـــــفة مشـــــتركة مـــــن طـــــرف الـــــدول الأعضـــــاء إلـــــى 

وأن احتــــرام تلــــك ....الشــــركات المتعــــددة الجنســــيات 

ولا يشــكل التزامـا مــن شــأنه المبـادئ التوجيهيــة تطـوعي 

.لقانونية ترتيب جزاءات من الناحية ا

وقــد علقــت لجنــة المتابعــة ومراقبــة المبــادئ التوجيهيــة 

رغـم أن ":بالقول بأنه1979على ذلك عند مراجعة سنة 

ـــادئ طـــوعي ولا يشـــمل التزامـــا مـــن شـــأنه  ـــرام المب احت

Lesترتيــب جــزاء قــانوني، فــإن للمبــادئ التوجيهيــة 

principales directeurs" وزن توصـية مشـتركة ،

والأعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنميــة مــن الحكومــات 

الاقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات تعكـس الآمـال 

المؤكدة التي ما فتئت تعلقها الحكومات علـى تصـرفات 

الشــركات متعــددة الجنســيات، مــن خــلال وضــع قواعــد 

ــادئ منصــفة يجــب إتباعهــا وملاحظتهــا مــن طــرف  ومب

.أعضاء المنظمة وأيضا من الشركات

رغم من أن هذه القواعد لا توصـف بأنهـا قواعـد وعلى ال

ملزمــة إلا أنهــا مــع ذلــك تكــون أحــد مصــادر القــانون فــي 

المجـــالات التـــي تعالجهـــا النصـــوص القانونيـــة الوضـــعية 

وكمصدر للقانون يمكن أن تكون له أثر واسع على حـل 

.المشاكل الناجمة عن نشاطات هذه الشركات

علـى "OCDE"ة وقد لقيت المبادئ التوجيهية للمنظمـ

قبــولا وتطبيقــا دوليــا ، ومــن أمثلــة تهــارغــم عــدم الزامي

L’affaireحــدث فـي قضــية بــادجر ذلـك التطبيــق مـا

badgerكمــا تبنــت عــدد كبيــر مــن 1977فــي مــارس

حكومات الدول الغربية لهذه المبادئ صـفة قانونيـة علـى 

هذه التوجيهات ، ولعل عدم احتواء هذه التشريعات علـى 

نص يبيح للشـركات المتعـددة الجنسـيات خـرق القـانون 

.الوطني للدولة أهم دليل على ذلك

رات وفــي إطــار الجهــود الراميــة لتقنــين قواعــد الاســتثما

الدوليـــة قامــــت منظمــــة التعــــاون والتنميــــة الاقتصــــادية 

"OCDE" نحــو تنظــيم اتفــاق متعــدد الأطــراف ، وهــو

، حيـــث يتســــم 1995اتفـــاق بـــدأ التفـــاوض حولـــه منـــذ 

بالإلزاميـــة مـــادام يعتبـــر معاهـــدة بمفهـــوم اتفاقيـــة فينـــا 

ـــين أعضـــاء منضـــمة  ـــد نـــوقش ب لقـــانون المعاهـــدات، وق

فقــط علــى أنـه يظــل البــاب التعـاون والتنميــة الاقتصـادية

.مفتوحا لانضمام الدول الأخرى

وبـــذلك يكـــون انضـــمام الـــدول الناميـــة قبـــولا مــــن دول 

الجنــوب لنــوع مــن النظــام العــام الــدولي وصــفته وأرادتــه 

ويختلــف الاتفــاق المتعــدد الأطــراف عــن .دول الشــمال

التقنــــــين الــــــذي وظفتــــــه منظمــــــة التعــــــاون والتنميــــــة 

فــــــــاق لا يتنـــــــاول واجبــــــــات الاقتصـــــــادية ذلـــــــك أن الات

المســتثمرين تجــاه الــدول المســتقبلة لاســتثماراتهم، بــل 

يحــدد مــن جهــة التزامــات الــدول الأطــراف تجــاه بعضــها 

ــدول المســتقبلة  ــبعض، وهــذا يعنــي أساســا التزامــات ال ال

لاســتثماراتهم، وحقــوق الشــركات المتعــددة الجنســيات 

يـة تجاه الـدول غيـر الأعضـاء فـي منظمـة التعـاون والتنم

الاقتصــــادية المنظمــــة للاتفــــاق، وهكــــذا يكــــون الاتفــــاق 

والملاحـــــظ أن .معاكســـــا إذن لتقنـــــين تلـــــك المنظمـــــة

الاتفاق المتعدد الأطراف يتمحـور حـول ثـلاث مواضـيع 

:رئيسية هي

ويتشــكل مـــن القواعــد المتعلقــة بـــأمن :الموضــوع الأول

الاســــتثمارات مــــن معاملــــة وحمايــــة مــــن نــــزع الملكيــــة 

.والتأميم

ويتشكل من القواعد المتعلقـة بالسـماح :ضوع الثانيالمو

بحركة الاسـتثمارات وحريـة قـرارات التسـيير الصـادرة 

.عن المستثمرين
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ويتشــــكل مـــن القواعــــد التــــي تحكــــم :الموضـــوع الثالــــث

.تصرفات الدول المصدرة للاستثمارات

الخطوط الموجهة التي وضـعها البنـك الـدولي بشـان -02

:الاستثمار الأجنبي

يمكـــــن الإشـــــارة مـــــن جهـــــة أخـــــرى إلـــــى أن المبـــــادئ أو 

الخطــــوط الموجهــــة التــــي وضــــعها البنــــك الــــدولي هــــي 

خطـــوط لا تتســـم بالطـــابع الإلزامــــي، ومـــا يميـــز هــــذه 

الخطــوط هــو كونهــا لــم توضــع أحــادي مــن طــرف دول 

ــوب أيضــا مادامــت قــد الشــمال، بــل  بمشــاركة دول الجن

وضـــعت داخـــل البنـــك الـــدولي باعتبـــاره منظمـــة دوليـــة 

اقتصـادية، عالميــة حيـث وضــعت تلـك الخطــوط وســميت 

بالقواعــــــد الإرشــــــادية للبنــــــك الــــــدولي بشــــــأن معاملــــــة 

، وتمثل هـذه القواعـد 1992الاستثمارات الأجنبية لسنة 

دولي المبذولــة علــى المســتوى الــ)xxvii(بحـق أهــم الجهــود

فــــي ســــبيل تطــــوير الإطــــار القــــانوني الشــــامل لمعاملــــة 

الاســتثمارات الأجنبيــة و الوصــول بــه إلــى درجــة الكمــال 
)xxvii i( ،وتتلخص تلك الخطوط الموجهة فيما يلي:

مــــن مصــــلحة كــــل دولــــة انتهــــاج سياســــة مشــــجعة §

للاســـتثمارات الأجنبيـــة ، وعلــــى الـــدول إذن تســــهيل 

بـالتخفيف دخول الاسـتثمارات إلـى أقاليمهـا وخاصـة

.من الإجراءات المخصصة لذلك 

تحـــــتفظ كـــــل دولـــــة بحقهـــــا فـــــي تنظـــــيم قبـــــول §

الاســــتثمارات الأجنبيـــــة فـــــي إقليمهـــــا ويكـــــون مـــــن 

ـــة اســـتخدام ذلـــك الحـــق فـــي تشـــجيع  مصـــلحة الدول

.الاستثمارات لا ردعها

وجـــــــوب انتهـــــــاج سياســـــــة البـــــــاب المفتـــــــوح أمـــــــام §

لحــق الاسـتثمارات الأجنبيـة، إلا انـه يبقــى لكـل دولـة ا

فـــــــي تخصـــــــيص بعـــــــض النشـــــــاطات الاقتصـــــــادية 

لمواطنيهـــــا، غيـــــر انـــــه يجـــــب وضـــــع قائمـــــة لتلـــــك 

النشاطات كي يكون الأجانب على دراية بذلك، كما 

يجـــب أن تكـــون النشــــاطات الاقتصـــادية المخصصــــة 

.في أمن الوطنللمواطنين ذات تأثير

performance“ "عــدم فــرض شــروط خاصــة §

requirementال شـــــروط مـــــن شـــــانها إثقـــــيكـــــون

الاستغلال الحسن ، وإفساد المنافسة بـين الشـركات 

الأجنبيـــة و الشـــركات المحليــــة ، هـــذا خاصــــة وان 

ـــــا للاســـــتثمارات  ـــــك الشـــــروط يعـــــد ردع ـــــرض تل ف

.الأجنبية

الملاحـــظ أن الخطـــوط التوجيهيـــة تعـــد حـــلا وســــطا و

وتوفيقيا بين متطلبات السـيادة باحتفـاظ الـدول بحقهـا 

رات هــذا مــن جهــة ومــن جهــة فــي الرقابــة علــى الاســتثما

أخـــرى التأكيـــد علـــى حريــــة إنشـــاء الاســـتثمارات هــــو 

ودائمــا علــى أحســن وســيلة لتشــجيع تلــك الاســتثمارات، 

الصـعيد ألأممــي نضـيف التقنــين الــذي وضـع مــن طــرف 

علــى شــكل توصــية ، 1980مــؤتمر الأمــم فــي ديســمبر 

les"ولقــد تعلــق ذلــك التقنــين بالممارســات التقييديــة 

pratiques restrictives" ومنها اتفاقات الاحتكـارات

accords de cartelsوالتفاهم السـري ،حول الأسعار

ــة للشــراء وتحديــد حصــص  مــن أجــل العــروض العمومي

الســوق أو الزبــائن التــي يمكنهــا عرقلــة قواعــد المنافســة 

.الحرة

ــــــدولي بشــــــأن -03 ــــــد ال أطروحــــــة صــــــندوق النق

:الاستثمار الأجنبي

درج أطروحـة صـندوق النقـد الـدولي بشـأن الاسـتثمار تن

الأجنبي ضمن الأهداف الأساسية التي ترمي إلى تحقيـق 

:غايتين أساسيتين هما

ضـــمان الاســـتقرار النقـــدي الـــدولي انطلاقـــا مـــن -أ

ـــة أســـعار الصـــرف للـــدول  ـــات ضـــبط ومراقب عملي

.الأعضاء

تقــديم المســاعدة الإنمائيــة للــدول التــي تعــاني مــن -ب

ان مدفوعاتها عـن طريـق تـوفير حـد عجز في ميز

أدنــى مــن الســيولة ولبلــوغ هــذين الغــايتين يشــترط 

:الصندوق على دول الأعضاء القيام بما يلي

رفــع القيــود وإزالــة الحــواجز والــتخلص مــن أســاليب §

الرقابة التي تعيق التبادل الدولي، وذلك بإزالة التعريفـات 

ـــة التـــي تعيـــق التبـــاد ل الجمركيـــة وكـــل أشـــكال الرقاب

الدولي، وذلك بإزالة التعريفات الجمركية وكل أشـكال 
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الرقابـــة عـــن عمليـــات الصـــرف الخارجيـــة ووصـــولا إلـــى 

.حرية التحويل للعمولات بين الأعضاء

ـــك بإحـــداث § ـــى الاقتصـــاد الـــدولي، وذل المحافظـــة عل

إصلاحات داخلية لتخفيف العجز في ميزان المـدفوعات 

تلالا هيكليـا فـي ويتعلق الأمر هنا بالدول التي تعاني اخـ

مجــال الإنتـــاج، والتجـــارة والأســعار، وتمثـــل أهـــم نقـــاط 

.هـذه الإصـلاحات فـي الانفتـاح علـى رأس المـال الأجنبـي

فما هي آليات الانفتاح ؟ أو ما هي حدوده؟

:بالنسبة لآليات الانفتاح على الرأس المال الأجنبي§

تتمثل هذه الآليات في إبرام اتفاقيات إعادة الجدولة 

للديون كشرط ابتدائي، ثـم تتلوهـا سياسـات التصـحيح 

وإذا كانـت مسـألة جدولـة الـديون تعنـي أكثـر .الهيكلي

جماعــة الــدائنين، فــإن سياســة التصــحيح الهيكلــي تتعلــق 

.أساسا بفتح السوق الوطنية أمام الاستثمارات الأجنبية

ـــي هـــذا الصـــدد أعـــد الصـــندوق الـــدولي وصـــفة  وف

وس الأمــوال نحــو البلــدان إجباريــة لتشــجيع تــدفقات رؤ

:النامية، تتضمن

التــرخيص دون قيــد أو شــرط للاســتثمارات الأجنبيــة، ¨

علـــــى أنـــــه يمكــــــن وضـــــع قائمــــــة صـــــغيرة ومحــــــدودة 

للاســتثمارات التــي تتطلــب التأشــيرة، ومثــل هــذا العمــل 

ـــى حـــدى،  أكثـــر فعاليـــة مـــن فحـــص كـــل مشـــروع عل

وتحتــــــوي القائمــــــة الصــــــغيرة عــــــادة علــــــى النشــــــاطات 

ــدفاع الــوطني، أو الصــناعات المحميــة علــى المرتبطــة بال

.سبيل الحصر

تجنـــب المعـــايير الواســـعة وغيـــر المحـــددة لتحديـــد ¨

ــــي، مثــــل  النشــــاطات الممنوعــــة علــــى الاســــتثمار الأجنب

تشــريعات بعــض الــدول التــي تــنص علــى أنــه لا يتــدخل 

ـــــــي فـــــــي النشـــــــاطات ذات الطبيعـــــــة  الاســـــــتثمار الأجنب

يضــر بمصــلحة البلــد ، وتشــريع مثــل هــذاالاســتراتيجية

ــة المســتثمر، ويعطــل  المضــيف، و يثيــر الشــك فــي ذهني

.بالتالي من حركة رؤوس الأموال

ــدقيق لأصــناف النشــاطات المســتفيدة مــن ¨ التحديــد ال

بعض الامتيازات ومنحهـا لهـا مباشـرة دون المـرور عبـر 

معايير تحكمية أو هامش مفاوضة والتقليل من هـامش 

لناميــة مـن ربـح الوقـت، كمــا المفاوضـة يسـمح للبلـدان ا

أن ترك هوامش غير مضبوطة للمفاوضـات يفـتح البـاب 

ــــال  أمــــام ســــلوكيات غيــــر شــــريفة كالرشــــوة والاحتي

.والتماطل في قبول أو رفض الاستثمار

اتخاذ إجراءات مؤقتة لتحفيـز الاسـتثمارات الأجنبيـة ¨

التي يجب أن تـرتبط بنـوع النشـاط المـراد تشـجيعه فـإذا 

العامـــة للـــدول المضـــيفة تتجـــه نتيجـــة كانــت السياســـة

لتشـــــجيع الصـــــادرات فمـــــن الأولـــــى إعـــــادة النظـــــر فـــــي 

المخططــات الداخليــة والخارجيــة، وأمــا إذا كانــت هــذه 

السياســـة مرتبطـــة بالتشـــغيل فإنـــه يراعـــي فـــي مشـــروع 

الاســـتثمار المقتـــرح وعـــدد العمـــال الممكـــن تــــوظيفهم 

وكلمـا ارتفـع العـدد كلمـا ارتفعـت حظـوظ التـرخيص 

، علــى أنــه مــن المحبــذ عــدم منــع امتيــازات الاســتثمار لــه

الأجنبــــي أكثـــــر مـــــن الامتيـــــازات الممنوحـــــة للقطـــــاع 

الخاص الوطني لأن مثل هذا يؤدي إلى إحباط في نفـس 

المســـتثمر الـــوطني وقـــد ينــــتج عنـــه تكتـــل خفـــي بــــين 

الرأســمال الــوطني الخــاص والرأســمال الأجنبــي بغــرض 

نوحـة للأجانـب حتـى الاستفادة مـن هـذه الامتيـازات المم

ـــذلك مـــن  ـــى حســـاب الاقتصـــاد الـــوطني ل ـــو كانـــت عل ل

الأفضل تبنـي سياسـة غيـر تمييزيـة بـين الطـرفين طبقـا 

لمبدأ المعاملة الوطنية      

تبنــي إعفــاءات جبائيــة مؤقتــة ومعقولــة، لأن التجربــة ¨

كشــفت أن الإعفــاء الكلــي مــن الضــرائب لــيس ضــروريا 

ــــرة تنتظــــر لجــــذب المؤسســــات الهامــــة، لأن هــــذه  الأخي

ضرائب عامة أو معقولة، وليس الإعفاء الكلي منها حتـى 

تــتمكن مــن الإعــداد العقلانــي لمخططهــا المــالي الطويــل 

.المدى

ـــة، و ¨ ـــاح، رؤوس الامـــوال المحول ـــل الأرب ضـــمان تحوي

ــــد  ــــد أو شــــرط دون أن يتــــدخل البل ــــك دون قي يكــــون ذل

المضــيف فــي ذلــك، كمــا يشــترط فــي هــذا التحويــل أن 

.لعملة الصعبة ، و بنسبة الصرف المعمول بهايتم با

بالنسبة لحـدود أطروحـة صـندوق النقـد الـدولي بشـأن 

:الاستثمار الأجنبي
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يعقد صندوق النقد الدولي أن مثل هذه الوصفة قـد لا 

ـــة لتـــدفق الاســـتثمارات الأجنبيـــة، لأن هـــذا  تكـــون كافي

الأخيـر قـد ينمـو إلا فـي ظــل اقتصـاد نشـيط لـه معــدلات 

مرتفعة، وهو بذلك يتنـاقض مـع نفسـه مـن جهـة، و نمو 

من جهة أخـرى يعتـرف بصـعوبة ذلـك فـي ظـل الاقتصـاد 

.الراكد أو يعاني من اختلال هيكلية أو وظيفية

لكن ما هو الحل للخروج من هذه الحلقة المفرغة؟ 

فــي هــذا الإطــار، وبعــد تجربــة ثمــاني ســنوات مــع بعــض 

ريقيـة أخــرى، الـدول الناميــة كمصـر والمغــرب ودول إف

توصــل صــندوق النقــد الــدولي إلــى أنــه مــن غيــر الممكــن 

تحفيز المستثمرين بقوانين ومراسـيم فـي ظـل اقتصـاد 

راكـــد، بـــل يجـــب الوصـــول أولا إلـــى تحقيـــق التوازنـــات 

الكلية لهذا الاقتصاد قبل مناداة الأجانب للاسـتثمار فيـه، 

:و تتمثل هذه التوازنات فيما يلي

، و حــــل المؤسســــات خوصصــــة القطــــاع العمــــومي-

.المفلسة

.التخفيض من نسبة التضخم-

تحريــــر التجــــارة الخارجيــــة و مــــنح الاســــتقلالية -

.للأعوان الاقتصاديين

تنشـــيط الطلـــب المحلـــي عـــن طريـــق إعـــادة رســـم -

.مخططات التوزيع

الانتقــال مـــن دور دولـــة الرفاهيــة إلـــى دور الدولـــة -

.الضابطة للاقتصاد

وغيرهــــا، يمكـــــن وهكــــذا، ومــــع تحقيــــق هـــــذه الآليــــات 

للاســتثمار الأجنبــي أن يجــذب نمــو هــذه الدولــة، غيــر أن 

واقـــع الاقتصـــاد الـــدولي يكشـــف خرافـــة هـــذا المـــنهج، إذ 

غالبـــا مـــا يفضـــل المســـتثمر الأجنبـــي الـــدول ذات النمـــو 

ـــي تقـــوم بـــإجراء تصـــحيحات  ـــدول الت ـــى ال ـــع عل المرتف

.هيكلية على اقتصادها الوطني

لاســــتثماري علـــــى محــــاولات تنظــــيم النشــــاط ا:ثانيــــا

:الصعيد المنظمات العالمية المتخصصة

تتمثل أهم محاولات تنظـيم النشـاط الاسـتثماري علـى 

:صعيد المنظمات العالمية المتخصصة في

.الوكالة الدولية للاستثمار-المنظمة العالمية للتجارة-

اتفاقيــة إجــراءات الاســتثمار المتصــل بالتجــارة فــي -01

"OMC"العالمية  للتجارة   إطار المنظمة  

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ، والــدول تســعى فــي 

تحريـر التجــارة الدوليـة وإزالــة الحـواجز التجاريــة التــي 

تعوق تدفق السلع عبر الدول ، من أجل ذلك فقـد عقـدت 

مــؤتمرات دوليــة بهــدف تحريــر التجــارة الدوليــة ، وتــم 

إلــى وضــع 1948التوصــل مــن خــلال ميثــاق هافانــا لعــام 

جديد لتنظيم التجارة الدولية أطلق عليـه، الاتفـاق العـام 

ـــة والتجـــارة الجـــات ونتيجـــة )xxix(للتعريفـــات الجمركي

ذلك أجريـت سـبع مفاوضـات متعـددة الأطـراف مـن أجـل 

جولـــة (تحريــر التجــارة الدوليـــة، كــان أخرهـــا وأهمهــا 

ـــي نجحـــت فـــي إنشـــاء منظمـــة التجـــارة )أورغـــواي والت

، وقـــــد أســـــفرت جولـــــة أورغـــــواي 1994العالميـــــة عـــــام 

للمفاوضـــــات التجاريـــــة متعـــــددة الأطـــــراف مـــــن عـــــدة 

، ويعـــد اتفـــاق إجـــراء الاســـتثمار المتصـــلة )xxx(اتفاقيـــات

بالتجـارة أحــد أهـم الاتفاقــات التـي تــم التوصـل إليهــا فــي 

ختـــام مفاوضــــات جولـــة أورغــــواي، حيـــث يتنــــاول هــــذا 

ل الاتفـاق موضــوع الاسـتثمار الأجنبــي المباشـر مــن خــلا

أهـــم الأحكـــام التـــي تضـــمنها اتفـــاق إجـــراءات الاســـتثمار 

:كالاتيالمتصلة بالتجارة وذلك 

:التعريف بإجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة-

يقصــــد بهــــا تلــــك القــــوانين واللــــوائح وكــــذا القواعــــد 

والإجـــــراءات التـــــي تـــــنظم التعامـــــل مـــــع الاســـــتثمارات 

انعكـاس علـى الأجنبية المباشرة حيث يكون لها تـأثير أو 

.التجارة الدولية

تقــوم حكومــات الــدول المختلفــة عــادة بفــرش مجموعــة 

مــن القــوانين واللــوائح والإجــراءات التــي تــنظم أســلوب 

التعامــل مــع الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، ويتحقــق 

ذلك من خـلال تقريـر عـدد مـن المزايـا والحـوافز لجلـب 

ة تتمتــع تلـك الاســتثمارات وتوجيههــا إلــى مجــالات معينــ

بأولوية خاصة وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصـادية 

التــي تطبقهــا الدولــة وبالمقابــل قــد تضــع الدولــة بعــض 
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القيود والتدابير أو الشروط التي تحدد من دخـول رأس 

.مخاطرةالمال الأجنبي تجنبا لبعض 

وقــد حــدد اتفــاق إجــراءات الاســتثمار المتصــلة بالتجــارة 

تلك الشـروط التـي تضـعها :"نهامعنى هذه الإجراءات بأ

ــــي  ــــة علــــى الاســــتثمارات الأجنبيــــة الت الســــلطات المحلي

ترغب في العمل على نطاق إقليمهـا، والتـي تنطـوي علـى 

.)xxxi("تقييد للتجارة العالمية 

أســـباب إدراج اتفــــاق إجـــراءات الاســــتثمار ضـــمن جولــــة 

:أورغواي

أمضـت العديــد مـن الــدول الناميـة عقــودا مـن الــزمن فــي

وضــــع الحــــواجز والعقبــــات أمــــام الاســــتثمار الأجنبــــي 

المباشر، وقد اشـتملت تلـك الحـواجز علـى قيـود الحصـة 

المسموح للمستثمر الأجنبـي امتلاكهـا فـي مؤسسـة مـا، 

ـــواع المشـــروعات التـــي يمكـــن للمســـتثمر  ـــى أن وقيـــود عل

الأجنبــــي القيــــام بهــــا، ورغــــم أن هــــذه القيــــود لــــم تكــــن 

يـــق أمـــام الاســـتثمار تســـتهدف إلـــى حـــد بعيـــد ســـد الطر

الأجنبي المباشر بقـدر مـا هـدفت لتشـجيع الاسـتثمارات 

المحليـة، إلا أنهــا أدت إلــى تثبـيط الاســتثمارات الأجنبيــة 

المباشرة وإضعاف نوعيتهـا، ولكنهـا أدت فـي المقابـل فـي 

كثير من الأحيان إلـى إقامـة مشـروعات مشـتركة بـين 

ا مــن المســتثمرين المحليــين والأجانــب ورغــم معقوليتهــ

الوجهة التجارية، إلا أنها كانت تصطدم بعقبات أبرزها 

ضــــعف نوعيــــة الشــــريك المحلــــي أو نتيجــــة الصــــعوبة 

.المتأصلة في إدارة المشروعات المشتركة

وقــد أســفرت القيــود التــي فرضــتها الــدول الناميــة علــى 

الملكية الأجنبية للمشروعات المحلية عن أثـر معـاكس 

ـــــــل فـــــــي انخفـــــــاض الحـــــــوافز الضـــــــ ـــــــدى تمث رورية ل

المستثمرين الأجانب لإنجـاح مشـروعاتهم وقـد اشـتملت 

القيـود وأنظمـة الـتحكم فــي تـدفقات الاسـتثمار الأجنبــي 

المباشر ، والتي وضعتها الـدول الناميـة علـى العديـد مـن 

:قد يكون أهمها)xxxii(العناصر

الحظر الصريح على الاستثمار في مجالات اعتبـرت -

.إستراتيجية

.لى الموافقة الرسميةاشتراطات الحصول ع-

.وجود معايير غامضة بشأن الحصول على الموافقة-

الضــرائب الباهظــة التــي تســتلزم إجــراءات تعويضــية -

.من خلال حوافز الاستثمار

ــة - القيــود التــي تفــرض علــى حصــة الشــركة الأجنبي

.في المشروعات

ـــــنص علـــــى نســـــبة محـــــددة مـــــن - ـــــي ت الشـــــروط الت

).المحليالمحتوى (المستلزمات المحلية 

لــذا أصــبحت تلــك القيــود والإجــراءات محــور نقــاش فــي 

.جولة الأورغواي بغية تحرير للتجارة الدولية 

ونظــرا للأهميــة التــي اكتســبتها الاســتثمارات الأجنبيــة 

في مواجهة أوجه النشاطات الاقتصـادية الأخـرى لاسـيما 

ــم يكــون مــن الغريــب أن تتمتــع اتفــاق  التجــارة الدوليــة، ل

ــــة خاصــــة حضــــيت باهتمــــام إجــــراءات الا ســــتثمار بعناي

كبير مـن جانـب الاقتصـاديين والمسـتثمرين المهتمـين 

.بشؤون التجارة الدولية

xxxii(ولقد كانت هناك جملة من الأسباب i( التي ساهمت

في إدراج هذا الاتفاق ضمن جولة أورغـواي تتمثـل فيمـا 

:يلي

لا يخلو اتفاق من فكـرة مبـدأ تحريـر التجـارة، إذ يعـد -

أهداف منظمة التجارة العالميـة علـى الإطـلاق سـواء أهم 

علــــى مســــتوى الإطــــار الــــدولي أو اتفاقيــــات الاتحــــادات 

الجمركيــــة أو منــــاطق التجــــارة الحــــرة، ويعتبــــر رأس 

ــدول الصــناعية الكبــرى فــي حــد ذاتــه  المــال فــي نظــر ال

سلعة من السلع التي يتم تداولها وانتقالها وفقـا للمبـادئ 

ة اسـتيرادا أو تصـديرا، وانطلاقـا تحرير التجـارة السـلعي

من ذلك تقضي بحرية انتقـال رؤوس الأمـوال فيمـا بـين 

الأعضاء الـذي ينظـر إليهـا علـى أنهـا ليسـت أحـد عناصـر 

.العملية الإنتاجية وإنما سلعة متداولة

يعـــــد تعـــــاظم دور الشـــــركات المتعـــــددة الجنســــــيات -

ـــى توجهـــات الاســـتثمارات الأجنبيـــة  ،وأثرهـــا الكبيـــر عل

ي أصبح أهم أهداف نشاطاتها الكبرى، انجر عن هـذا الذ

الاتفــاق أثــار مهمــة علــى العلاقــة بــين الــدول المضــيفة 

والشــركات المتعــددة الجنســيات التــي أصــبحت توظــف 

أموالها بغرض الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتـع 
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بها الإنتاج في بعض البلـدان مـن ناحيـة انخفـاض تكلفـة 

ــة أو وفــرة ا ــاج، العمال لمــواد الأوليــة اللازمــة لعمليــة الإنت

وذلــك مــن أجــل إنتــاج ســلعة قليلــة التكلفــة وذات قــدرات 

.تنافسية مرتفعة في الأسواق العالمية

ـــال رؤوس الأمـــوال  ـــر انتق ومـــن أجـــل إدراج مبـــدأ تقري

، وإزالــة القيــود المعوقــة للتجــارة فــي 1994ضــمن اتفــاق

لنفوذيـة هذا الصدد مارسـت هـذه الشـرعيات ذات القـدرة ا

ضــغوطات كبيــرة علــى حكومتهــا فــي الــدول الصــناعية 

كون أن ذلك يقف أمام  مصالح الدول الكبرى المصـدرة 

.لرأس المال 

إن هــــــذا الاتفــــــاق يعــــــد أحــــــد الاتفاقيــــــات المتعلقــــــة -

بالمكونات الأساسية  للتجارة الدوليـة بمفهومهـا الواسـع، 

ئـرة حيث يشـير إلـى الجهـود الدوليـة المبذولـة لتوسـيع دا

التبـادل الــدولي عـن طريــق إدخالهـا لمفــاهيم والمحــددات 

الخاصة بالحركة الدوليـة لـرؤوس الأمـوال، وإخضـاعها 

.1994لنفس قواعد الجات لسنة 

الأحكــام الرئيســية لاتفــاق إجــراءات الاســتثمار المتصــلة 

:بالتجارة

نصـــت المـــادة الأولـــى مـــن :نطـــاق تطبيـــق الاتفـــاق×

الاتفــاق علـى تــدابير الاتفـاق علــى أنـه ينطبــق هـذا 

الاستثمار 

وحــدها، ومــن )والبضــائع(المتصــلة بالتجــارة فــي الســلع 

ثمة فإن هذا الاتفاق لا ينطبق علـى إجـراءات الاسـتثمار 

.غير المتصلة بالتجارة في السلع

إجــــراءات الاســـــتثمار المحظـــــورة طبقـــــا لاتفـــــاق ×

طبقـــــا لهـــــذا الاتفـــــاق :(TRIMS)التريميـــــز 

تعتبر إجراءات الاستثمارات 

المحظـورة، تلـك الإجـراءات التــي تخـالف الالتـزام بمبــدأ 

ــــــــنفس معاملــــــــة  ــــــــة ب ــــــــة الاســــــــتثمارات الأجنبي معامل

الاستثمارات الوطنية، أو مع الالتزام بمبـدأ الإلغـاء العـام 

للقيــود الكميــة ، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة مــن 

لا يجـوز ":الاستثمار التي تنص على أنهاتفاق إجراءات

لأي عضــــــو أن يطبــــــق أي إجــــــراء للاســــــتثمار متصــــــل 

بالتجــارة يتعــارض مــع أحكـــام المــادة الثالثــة بخصـــوص 

بخصـوص 11مبدأ الالتزام بالمعاملة الوطنية أو المادة 

الالتزام بالإلغاء العام للقيـود الكميـة مـن اتفاقيـة الجـات

صال بين الجـات واتفـاق ، حيث لا يوجد هناك انف1994

.تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة

لا:تــدابير الاســتثمار المقيــدة لحريــة التجــارة×

يخضـــع الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر لقواعـــد 

منظمة التجارة العالمية، 

ماعـــدا فـــي قطـــاع الخـــدمات وعليـــه فبإمكـــان الحكومـــات 

اتخـــاذ تـــدابير التـــي تراهـــا مناســـبة لتشـــجيع الاســـتثمار 

لأجنبي، وان كان ذلك بشـكل تفضـيلي وتمييـزي، ومـن ا

هذه التدابير تـأمين الأسـس السـليمة والشـفافة مـن أجـل 

تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي الــذي يعتمــد كثيــرا علــى 

.الثبات في المعاملة

تــدابير الاســتثمار المقيــدة للتجــارة )xxxiv(ويمكــن تقســيم

الأول يتعلـــق بالمعاملـــة الوطنيـــة، والثـــاني :إلـــى قســـمين

)المبـادئ(وتتخلص أهم الأحكـام .يتعلق بالقيود الكمية 

:التي تعتبر مقيدة لحرية التجارة الدولية فيما يلي

ــة الوطنيــة- ــنص علــى المبــدأ فــي :مبــدأ المعامل جــاء ال

المــادة الثانيــة مــن الاتفــاق حيــث منعــت الاتفاقيــة علــى 

الـــــدول الأعضـــــاء القيـــــام بتطبيـــــق تـــــدابير الاســـــتثمار 

ارة، والتي تتعارض مع الالتزام بالمعاملـة المتصلة بالتج

الوطنية المنصوص عليها فـي الفقـرة الرابعـة مـن المـادة 

:على النحو الآتي1994السابقة من اتفاقية الجات 

ويعنــــي اشــــتراط قيــــام :شــــرط المكــــون المحلــــى -

المشروع الاستثماري الأجنبـي بشـراء أو اسـتخدام 

لـى، منتجات محليـة  المنشـأ أم مـن أي مصـدر مح

ســـواء كـــان الشـــراء محـــددا بمنتجـــات بعينهـــا أو 

بحجم معـين أو بقيمـة معينـة أو فـي قيمـة الإنتـاج 

.المحلى للمشروع

ويعنــي تقييــد اســتيراد :شــروط التــوازن التجــاري -

المشـــــروع الاســـــتثماري الأجنبـــــي أو اســــــتخدامه 

لمنتجات مستوردة من الخارج بكميـة معينـة تمثـل 

ا يصــــدره نســــبة محــــددة مــــن حجــــم أو قيمــــة مــــ

.المشروع من منتجات محلية
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يحظـر الاتفـاق أيضـا علـى الـدول :حظر القيود الكمية-

الأعضــــــاء القيــــــام  بتطبيــــــق التــــــدابير أو الإجــــــراءات 

الاســــتثمارية المرتبطــــة بالتجــــارة،  بمــــا يتعــــارض مــــع 

ـــود الكميـــة المنصـــوص عليـــه فـــي  الالتـــزام بحظـــر القي

1994الجــات مــن اتفاقيــة 11الفقـرة الأولــى مــن المـادة 

)xxxv(:والتي تشمل

تقييــد اســتيراد المشــروع الأجنبــي لمنتجــات تســتخدم -

فـي إنتاجـه المحلــي، أو تـرتبط بهـذا الإنتــاج سـواء كــان 

هــذا التقييــد بصــفة مطلقــة ، أو مــرتبط بمــا يســتورده 

المشــــروع مــــن منتجــــات أو بحجــــم قيمــــة مــــا يصــــدره 

المشـروع مــن إنتاجــه المحلــي، ويعتبـر هــذا التــدبير مــن 

تـؤدي إلــى التقييــد الكمــي متطلبـات تــوازن التجــارة التــي 

.للواردات

تقييــد اســتيراد المشــروع الأجنبــي لمنتجــات تســتخدم -

فــي إنتاجــه المحلــي، أو تــرتبط بهــذا الإنتــاج عــن طريــق 

تقييــد حصــوله علــى النقــد الأجنبــي بمبلــغ يتناســب مــع 

قيمــة النقــد الأجنبـــي التــي تتــدفق إلـــى البلــد المضـــيف، 

عملات الأجنبية، ويطلق على هذا التدبير شرط توازن ال

.و الذي يؤدي إلى التقييد الكمي للواردات

تقييـد قيــام المشــروع الأجنبـي بالتصــدير أو البيــع مــن -

اجل التصدير، سواء كان ذلـك محـددا بمنتجـات بعينهـا 

ـــاج المحلـــي للمشـــروع،  أو بحجـــم معـــين أو بقيمـــة الإنت

ويترتــب علــى هــذا التــدبير التــزام المشــروع ببيــع نســبة 

إنتاجــه أوحــدا أدنــى منــه فــي الســوق المحلــي معينــة مــن 

ــدبير  ــة المضــيفة للاســتثمار، ويطلــق علــى هــذا الت للدول

شــرط حــدود التصــدير، وهــو يــؤدي إلــى التقييــد الكمــي 

.للصادرات

إن اتفـاق إجـراءات :الضمانات التي نصت عليها الاتفاقية

الاستثمار المتصلة بالتجارة فـي إطـار المنظمـة العالميـة 

اعتبــــاره اتفاقيــــة جماعيــــة دوليــــة يجــــب أن للتجــــارة، وب

يتضمن وكأي اتفاق آخر، مجموعة من الضمانات التـي 

تكفـل الالتـزام الكامـل لقواعــده، ومـن خـلال اسـتقراء مــا 

احتــوى عليــه الاتفــاق مــن أحكــام نجــد انــه قــد أشــار إلــى 

ت الموضــوعية والإجرائيــة والتــي امجموعــة مــن الضــمان

.تتماشى مع أهداف هذا الاتفاق

تخــتص بكــل الأوضــاع المتعلقــة :الضــمانات الموضــوعية

بمســــالة إجــــراءات الاســــتثمار المتصــــلة بالتجــــارة علــــى 

:)xxxvi(النحو 

مبـــدأ خضـــوع اســـتمرار فـــرض تـــدابير الاســـتثمار .-1

اعترافـا مـن واضـعي اتفاقـات :المتصلة بالتجارة للرقابة

الجـات بإمكانيــة وجـود أوضــاع وظـروف تهــتم باســتمرار 

المقيد للاستثمار من قبل الـدول الناميـة فرض التدابير 

،و الأقــل نمــوا ثــم مــنح هــذه الــدول الحــق فــي اســتمرار 

فرض القيود والتـدابير المـذكورة، وباعتبـار أن الهـدف 

المنشـود للمنظمـة العالميـة للتجـارة هـو تحريـر التجــارة 

الدولية من القيـود تكريسـا لمبـدأ حريـة التجـارة، إلا انـه 

عـــة مـــن القيــود التـــي تتشـــكل قــد تـــم الـــنص علــى مجمو

:ثل في و تتم.خروجا عن الهدف المنشود

ضرورة مواجهة الدولـة العضـو لصـعوبات تمنـع تنفيـذ -

.أحكام الاتفاق

ضــرورة خضــوع طلــب مــدة الفتــرة الانتقاليــة لرقابــة -

ـــه أن يضـــع فـــي  ـــذي علي مجلـــس التجـــارة فـــي الســـلع، ال

لماليــة اعتبــاره فــي هــذا الطلــب الاحتياجــات الإنمائيــة وا

.والتجارية للعضو المعني

أجــاز :مبــدأ مراعــاة أوضــاع الاســتثمارات الجديــدة-02

الاتفــاق للــدول الأعضــاء أن تقــوم بتطبيــق أحكــام الفتــرة 

الانتقاليــة المحــددة لإلغــاء إجــراءات الاســتثمار المقيــدة 

للتجارة على المشروعات الاستثمارية الأجنبية الجديـدة 

لمنتجات مشروعات قائمـة والتي تنتج منتجات متشابهة 

مـــــن قبـــــل، ولتفـــــادي تشـــــويه ظـــــروف المنافســـــة بـــــين 

الاســتثمار الجديــد والاســتثمار القــائم لابــد مــن تطبيــق 

هذه الإجراءات بغية توحيد ظـروف المنافسـة ويشـترط 

لــــذلك أخطــــار مجلــــس التجــــارة فــــي الســــلع بــــإجراءات 

الاســتثمار بالنســبة للاســتثمارات الجديــدة ، بحيــث يــتم 

ـــدة إلغـــاء الإ جـــراءات فيمـــا بعـــد عـــن المشـــروعات الجدي

.والمشروعات القائمة في نفس الوقت
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ــدائم الإجــراءات الاســتثمار -03 ــاء التقييــد ال مبــدأ إنه

مــن أجــل تحقيــق هــذا المبــدأ، فقــد :المتصــلة بالتجــارة

مــــن الاتفــــاق كــــل الــــدول 1الفقــــرة 5ألزمــــت المــــادة 

تقـوم  بـأن OMC الأعضاء في منظمة العالمية للتجارة 

بإلغـــــاء الإجــــــراءات أو التــــــدابير القائمـــــة مــــــن خــــــلال 

تشـريعاتها المختلفــة، والتــي تعيــق الاســتثمار فــي مجــال 

التجـــارة، ومـــن أجـــل ذلـــك أوجـــب الاتفـــاق المعنـــى علـــى 

الدول الأعضاء القيام بإخطار مجلس التجارة فـي السـلع 

بكافـــــة تـــــدابير الاســـــتثمار المتصـــــلة بالتجـــــارة التـــــي 

تتطابق مع أحكام الاتفـاق، وذلـك مـن يطبقونها والتي لا

خلال ثلاثة أشهر من بدء نفـاذ اتفاقيـة منظمـة التجـارة 

العالميــة، ولمعرفــة مــدى التقــدم مــن أجــل إنهــاء التقييــد 

القائم لإجـراءات الاسـتثمار المتصـلة بالتجـارة فانـه ممـا 

لاشك فيه أن الإخطار سوف يلعب دورا هاما فـي اختفـاء 

أجهزة المنظمة من جهـة، والـدول رقابة فعالة من جانب 

.الأعضاء المعنية من جهة أخرى

مبــدأ عــدم التحايـــل أو اســتغلال الفتــرة الانتقاليـــة -04

نصت المـادة الخامسـة مـن الفقـرة الرابعـة :لنفاذ الاتفاق

ـــى أنـــه لا يجـــوز لأي عضـــو أن يعـــدل ":مـــن الاتفـــاق عل

تـي خلال الفترة الانتقاليـة أيـا مـن التـدابير الاسـتثمار ال

يوما من بـدء سـريان اتفاقيـة 90قام بالإبلاغ عنها خلال 

منظمة التجارة العالمية، ولعـل الهـدف مـن ذلـك هـو منـع 

احتمال استغلال بعض الدول أو تحايلهـا لفـرض تـدابير 

جديدة لتقييـد الاسـتثمار فـي مجـال التجـارة، وذلـك مـن 

ـــع الاتفـــاق لتقييـــد إجـــراءات الاســـتثمار التـــي  خـــلال من

يومـــا مـــن تـــاريخ نفـــاذ 180مـــا يقـــل عـــن أدخلـــت قبـــل

اتفاقيــة المنظمــة وبالتــالي عــدم الخضــوع لأحكــام الفتــرة 

.الانتقالية 

مبدأ التدرج في إلغاء إجـراءات الاسـتثمار المتصـلة -05

مـــن أجـــل مراعـــاة الأوضـــاع الاقتصـــادية لـــم :بالتجـــارة 

يســـمح الاتفـــاق للـــدول الأعضـــاء الإنهـــاء  الفـــوري لتلـــك 

يــث حــدد ذلــك بموجــب مرحلــة انتقاليــة يــتم التــدابير، ح

ــا إلغــاء تــدابير الاســتثمار المتصــلة بالتجــارة  مــن خلاله

ــدول الأعضــاء  ــك أنــه يتعــين علــى ال تــدريجيا ومعنــى ذل

ــــام بإلغــــاء إجــــراءات وقــــوانين  خــــلال هــــذه الفتــــرة القي

الاســتثمار التــي تتعــارض مــع أحكــام هــذا الاتفــاق، ومــن 

ريخ سـريان اتفاقيـة خلال هذه مدة قدرها سـنتين مـن تـا

5المنظمــة التجــارة العالميــة بالنســبة للــدول المتقدمــة و

ســنوات بالنســبة للــدول 7أعـوام بالنســبة للــدول الناميـة و

.الأقل تقدما

طبقـا يتعين عل الـدول الأعضـاء ،:الضمانات الإجرائية 

لمــا نصـــت عليـــه المـــادة الخامســة مـــن اتفـــاق الاســـتثمار 

من شأنها أن تضفي وتكفـل اتخاذ كافة الإجراءات التي

تحقيــق ضـــمانة شــكلية لاحتـــرام قواعــد ومبـــادئ اتفـــاق 

إجـــراءات الاســـتثمار المتصـــلة بالتجـــارة، وتتجلـــى هـــذه 

الإجـــراءات الشـــكلية مـــن خـــلال تنفيـــذ فحـــوى المبـــادئ 

:التالية

يأخذ هذا المبدأ مجال تطبيقية من :مبدأ حسن النية-

كـــل خـــلال التـــزام كـــل دولـــة عضـــو بـــأن يجيـــب علـــى

الطلبـات المقدمـة مــن الأعضـاء الأخـرى، وهــذا مـن أجــل 

إتاحة الفرصـة لمشـاركة الجميـع مـع الأعضـاء الآخـرين 

ــق بالاســتثمار والتــي تنشــأ  للتشــاور فــي أيــة مســألة تتعل

.)xxxvii(بموجب الاتفاق بينهم

يمثـل هـذا :مبدأ مراعـاة المصـالح الاقتصـادية للعضـو -

الجــات ومقتضــى المبــدأ ســمة مميــزة جــاءت بــه اتفاقــات 

هــذا المبــدأ عــدم التــزام أي عضــو فــي منظمــة التجــارة 

ــى  ــؤدى إفشــاؤها إل ــة معلومــات ي العالميــة بالكشــف عــن أي

عرقلـــة ســـريان القـــانون، أو تكـــون المعلومـــات متناقضـــة 

للصــالح العــام أو يمكــن أن تســيء إلــى المصــالح التجاريــة 

.المشروعة لمنشآت الدول العضو

ق هــذا المبــدأ مــن خــلال قيــام ويتحقــ:مبــدأ الشــفافية -

الـدول الأعضـاء بإخطـار الأمانـة العامـة لمنظمـة التجــارة 

العالمية بكافة تدابير الاسـتثمار المتصـلة بالتجـارة التـي 

تطبقها تلك الـدول، وكـذلك الأخطـار بكـل الموضـوعات 

المتصـــلة بالهـــدف مـــن الاتفـــاق علـــى مســـتوى الحكومـــة 

لية، وذلك خـلال المركزية أو السلطات الإقليمية والمح

.يوما من بدء نفاد الاتفاقية90مدة 
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ومن أجـل تطبيـق الضـمانات السـابقة، سـواء الموضـوعية 

ــــنص المــــادة الســــابعة مــــن  ــــه ووفقــــا ل أو الإجرائيــــة فان

ــــإجراءات  ــــة مختصــــة ب ــــم بإنشــــاء لجن الاتفــــاق، فقــــد ت

الاســتثمار المتصــلة بالتجــارة العالميــة وتكــون عضــويتها 

ــــدول الأ عضــــاء فــــي منظمــــة التجــــارة مفتوحــــة لكــــل ال

العالميــة ، هــدفها مراقبــة ســير وتنفيــذ الاتفــاق المعنــي، 

والقيام بمسـؤوليات والمهـام التـي يعهـد إليهـا أو يحـددها 

مجلس التجارة في السلع، كما تقوم اللجنة المذكورة 

بالمســاعدة والإشــراف علــى مشــاورات الأعضــاء الخاصــة 

وتقــوم اللجنــة بــإجراءات الاســتثمار المتصــلة بالتجــارة، 

بإعداد تقريـر سـنوي ترفعـه لمجلـس التجـارة فـي السـلع 

ــــذ  ــــا حــــول الأمــــور الخاصــــة بتنفي متضــــمنا ملاحظاته

.الاتفاق

:الوكالة الدولية لضمان الاستثمار-02

ظهرت فكرة إنشاء جهـاز دولـي لضـمان الاسـتثمارات فـي 

فترة الخمسينيات من القرن الماضي وذلـك بغيـة تغطيـة 

الناجمة عن الأخطار السياسية وغير التجاريـة، الخسائر 

التـــي تتعـــرض لهـــا المشـــاريع الاســـتثمارية التـــي تـــزاول 

ـــي هـــذا  ـــدول المضـــيفة، وف الأنشـــطة الاقتصـــادية فـــي ال

الصــــدد تعـــــددت الآراء وتباينـــــت حـــــول خطـــــط ضـــــمان 

الاستثمار متعددة الأطراف
LES PLANS DES GARANTEES DES

INVESTISSEMENTS
MULTILATERALES

ـــدور هـــذه الآراء والمقترحـــات فـــي مجملهـــا حـــول  إذ ت

ارأهمية إقامة مؤسسة أو منظمة دولية لضمان الاستثم
ORGANISATION INTERNATIONAL
GARANTIES DES INVESTISSEMENT ،

تعمــــل وفقـــــا للقواعـــــد المتعـــــارف عليهـــــا فـــــي القطـــــاع 

المصـــــرفي ، وتخضـــــع لإشـــــراف وإدارة البنـــــك الـــــدولي 

ـــة BIRDلإنشـــاء والتعميـــر ل باعتبـــاره المؤسســـة الدولي

الوحيـــــدة المســـــئولة عـــــن إدارة عمليـــــات الاســـــتثمارات 

xxxvii(الدوليـــة i( حيـــث جـــرت مناقشـــة هـــذه الفكـــرة فـــي ،

البنك الدولي للإنشاء والتعميـر فـي عـدة مناسـبات خـلال 

دون اتخــاذ أي قــرار 1982إلــى 1962الفتــرة مــن عــام 

.في هذا الشأن

كما تم إحياء الفكرة من جديد في خطاب رئيس البنك 

الــدولي كلاوســن فــي الاجتمــاع الســنوي لمجلــس البنــك 

، وبعــــد دراســـات تفصــــيلية أجراهــــا 1982الـــدولي عــــام 

ــــر رســــمية مــــع  ــــك ومناقشــــات غي المختصــــون فــــي البن

ــــى العمــــل بوضــــع  المــــديرين التنفيــــذيين للبنــــك ، انته

لضــــــمان مشــــــروع اتفاقيــــــة إنشــــــاء الوكالــــــة الدوليــــــة

، 1985والذي تم إقـراره فـي سـبتمبرAMGIالاستثمار

ولعل من أهم الأسـباب والمعطيـات التـي أدت بمـيلاد هـذه 

:المنظمة ما يلي

تعتبــــر فكــــرة الحمايــــة القانونيــــة والضــــمان الــــذي 

ـــــرز الأســـــباب التـــــي تحـــــدو  يتحقـــــق عبرهـــــا ، أحـــــد أب

بالمســـتثمر الأجنبـــي أن يقـــرر أيـــن ســـتكون وجهتـــه فـــي 

ـــــــالم ال نـــــــامي بالتحديـــــــد ، وخاصـــــــة فـــــــي مجـــــــال الع

و يفضــل المســتثمر الأجنبـي التــأمين علــى .)xxxix(التنميـة

استثماراته بواسطة هيئة دوليـة، حتـى وإن كانـت دولتـه 

تطبق نظاما وطنيا للتأمين على الاستثمار، ويرجع هذا 

:التفضيل إلى أسباب متعددة، أهمها

تخفـــــيض أقســـــاط التـــــأمين نظـــــرا لتوزيـــــع عـــــبء -

.عدد كبير من الدولالخسائر بين

توحيــد شــروط التــأمين بــين الاســتثمارات الأجنبيــة -

ـــى المســـاواة فـــي  ـــؤدي بالنتيجـــة إل المختلفـــة، ممـــا ي

.معاملة تلك الاستثمارات

إمكان ضمان المشروعات الدولية المشتركة التي لا -

.تتمتع بجنسية دولة معينة بالذات

نظرا للدور الذي يمكن أن تضطلع به هيئـة الضـمان -

لدوليــة فــي إرســاء قواعــد قانونيــة موحــدة لمعاملــة ا

.الاستثمارات الأجنبية

هـــذه الفكـــرة تتمثـــل فـــي مـــنح المســـتثمر الأجنبـــي 

ضـــمانات ضـــد أي مخـــاطر قـــد يتعـــرض لهـــا مشـــروعه 

الاسـتثماري فـي البلـد النـامي المضـيف ضـمانات يتحقـق 

ـــــة ضـــــد أي خطـــــر غيـــــر تجـــــاري  فيهـــــا معنـــــى الحماي

تحويل نـاتج الاسـتثمار إلـى كالحرب أو التأميم أو منع 
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الخــارج، هــذه المخــاطر لا تتعلــق بالتعامــل التجــاري ولا 

تـــدخل فـــي توقعـــات الأفـــراد، وتحققهـــا يعنـــي الأضـــرار 

بمصالح المستثمر الأجنبي، بما ينتج عنه أضـرار أكبـر 

بمصالح التجـارة الدوليـة  فضـمان هـذه المخـاطر يجعـل 

نوني حــال المسـتثمر بمنــأى عنهـا ويحقــق لـه الأمــان القـا

تحققهــا ، ويجعــل مــن المشــروع الاســتثماري دومــا علــى 

.شاطئ الأمان

الـنظم القانونيـة الداخليـة التـي جـاءت لتمـنح )xl(إن فشـل

بعض الضمانات للاستثمارات الأجنبيـة هـي التـي شـجعت 

وأنشـــأت الحاجـــة لضـــرورة وجـــود هيئـــة ضـــمان دوليـــة 

تحقــق أمانــا أوســع للمســتثمر الأجنبــي، وتمــنح الضــمان 

لاسـتثمارات مــن خــلال مـا قــد يتعــرض لـه مــن مخــاطر ل

غيــــر تجاريــــة، ولعــــل إنشــــاء الوكالــــة الدوليــــة لضــــمان 

ـــــدول  ـــــي هـــــذه الحمايـــــة، فال الاســـــتثمار أتـــــى كـــــي يلب

المتعاقدة فـي هـذه الاتفاقيـة واعتبـارا منهـا للحاجـة إلـى 

تعضـيد التعـاون الـدولي فــي مجـال التنميـة الاقتصــادية ، 

جنبـــي، وعلــــى خصــــوص ودعـــم مســــاهمة الاســــتثمار الأ

ـــــك التنميـــــة،  ـــــة الخاصـــــة فـــــي تل الاســـــتثمارات الأجنبي

ــــى رفــــع المخــــاوف المتعلقــــة  وإدراكــــا لمــــا يترتــــب عل

بالمخـــاطر غيـــر التجاريـــة مـــن تســـيير وتشـــجيع تـــدفق 

الاســتثمار الأجنبــي إلــى الــدول الناميــة، خاصــة وأن هــذه 

الأخيرة بحاجة لجذب أي استثمار يحقـق لهـا مطامحهـا 

نميـــــة عبـــــر مـــــنح هـــــذه الاســـــتثمارات فـــــي تحقيـــــق الت

ميكانيزمات قانونية واقتصادية ووسائل فاعلة وضمانات 

تحقــق للمســتثمر اطمئنانــا علــى مشــروعه الاســتثماري 

القادم به إلـى هـذه الـدول الناميـة، وحـوافز مـن شـأنها أن 

تشجع هذا المسـتثمر علـى الإقبـال علـى الاسـتثمار وهـو 

ســـوف يتحقـــق مطمـــئن أن هدفـــه الأساســـي وهـــو الـــربح 

ضـــمن إطـــار هـــذه المنظومـــة المتكاملـــة فـــي هـــذا البلـــد 

.المضيف

وقـــــــد تـــــــم إنشـــــــاء الوكالـــــــة الدوليـــــــة لضـــــــمان 

:لتــي أنشــأت بموجــب اتفاقيــة ســيول فــي، ا)xli(الاســتثمار

12/10/1985،)AMGI(

MULTILATERAL DE GARANTEE
DES INVESTISSEMENTSAGENCE ،

تحـت إشـراف البنـك الـدولي للإنشـاء والتعميـر، مـن أجـل 

تقـــــديم ضـــــمانات ماليـــــة للمســـــتثمرين الأجانـــــب ضـــــد 

المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض  لهـا فـي الـدول 

ـــاخ الاســـتثماري فـــي  المضـــيفة، كوســـيلة لتحســـين المن

ــــــدول الناميــــــة ، وتســــــهيل انســــــياب رؤوس الأمــــــوال  ال

دخل الاتفاقيـــة حيـــز الأجنبيـــة الخاصـــة إليهـــا ، ولـــم تـــ

.1987التطبيق فعليا إلا في سنة 

نبـذة تاريخيــة عـن فكــرة إنشــاء الوكالـة الدوليــة لضــمان 

لقــد جــاءت أول مبـادرة تهــدف إلــى :AMGIالاسـتثمار  

إنشاء تنظيم دولـي لضـمان الاسـتثمار بـاقتراح مـن لجنـة 

الخبــراء التابعـــة للجمعيــة الاستشـــارية لمجلــس أوروبـــا 

ـــك الاقتـــراح إنشـــاء صـــندوق ، وجـــا1957ســـنة  ء فـــي ذل

الضمان والمعونة المالية ، يغطي الاستثمارات الأوروبيـة 

فــي إفريقيــا، وفــي نفــس تلــك الســنة طالــب نائــب رئــيس 

الــذي أصـبح بعــد ذلـك رئيســا (الأمريكـي الســيد نيكسـون 

، إجراء دراسات للنظر في إمكانية إنشاء صـندوق )لبلاده

، تـديره هيئـة خاصـة دولي لضمان الاسـتثمار فـي الخـارج

xli(لحماية الاستثمارات من أخطار التـأميم i( وتخفـيض ،

قيمـــة العملـــة أو منـــع تحويلهـــا وغيرهـــا مـــن الأخطـــار 

.السياسية

تكــرس ذلــك المطلــب فــي بحــث قدمــه 1958وفــي ســنة 

، إلـى اللجنــة الخاصـة ببحـث سياســة "روبنسـون"الأسـتاذ 

ي، التجارة الخارجية الأمريكيـة بمجلـس النـواب الأمريكـ

ــــل  واقتــــرح البحــــث عــــن إنشــــاء شــــركة دوليــــة مــــن قب

الحكومات والأفراد، وإحدى المنظمـات الدوليـة كالبنـك 

xli(الدولي مثلا i i(.

ومــوازاة لــذلك قــدم عضــو فــي مجلــس الشــيوخ الفرنســي 

اقتراحـــا ممـــاثلا فـــي نفـــس الســـنة ، إلـــى لجنـــة الشـــؤون 

ــــدولي،  ــــة فــــي الاتحــــاد البرلمــــاني ال الاقتصــــادية والمالي

ي أدى إلــى موافقــة ذلــك الاتحــاد علــى فكــرة الشــيء الــذ

ــــة  إنشــــاء صــــندوق دولــــي لضــــمان الاســــتثمارات الأجنبي

الخاصة تشرف عليـه الأمـم المتحـدة ، وفـي نفـس السـنة 
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اقترحــت إنشــاء نظــام لضــمان الاســتثمارات الأوربيــة فــي 

الخـارج ضـد المخـاطر السياســية ، تقـوم بتنفيـذه هيئــات 

ان أوربيــة تنشــأ وطنيــة تعيــد التــأمين لــدى وكالــة ضــم

ــذلك الغــرض ، ومــن جهــة أخــرى وافقــت الجمعيــة )xliv(ل

علــــى إنشــــاء 1959الاستشــــارية لمجلــــس أوربــــا ســــنة 

صندوق دولي لضمان الاستثمارات الأوربية في إفريقيـا، 

ـــة تـــم نشـــر العديـــد مـــن الاقتراحـــات  ـــي الســـنة التالي وف

المتعلقـــــة بإنشـــــاء هيئـــــة دوليـــــة لضـــــمان الاســـــتثمارات 

.الأجنبية

لك المقترحات ما قدم لمنظمـة التعـاون والتنميـة ومن ت

اقتـــراح "و"اقتـــراح مـــافري"مثـــل OCDEالاقتصـــادية 

وغيرهما، ومنهـا مـا قـدم إلـى غرفـة التجـارة "ستراوسن

".فان إيفن"الدولية مثل ما هو الشأن بالنسبة لاقتراح 

ــــا مشــــروع الجمعيــــة  ــــا الاقتراحــــات الجماعيــــة فمنه أم

الاسـتثمارات الأجنبيـة الخاصـة الدولية لتشجيع وحماية 

)APDI( وفــــــي لقــــــاء طوكيــــــو فــــــي جويليــــــة مــــــن ،

DAG، قامــــت مجموعــــة مســــاعدة التنميــــة1961عــــام

التابعــة لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة الاقتصـــادية بدراســـة 

عدة اقتراحات تتعلق بموضوع إنشاء هيئة دوليـة لضـمان 

الاســتثمارات ، حيــث تــم الطلــب مــن البنــك الــدولي لقيــام 

ة حول النظم الممكنة للضـمان الـدولي للاسـتثمار، بدراس

، وقامــت 1962وتقــدم البنــك بتلــك الدراســة فــي مــارس 

بـالنظر 1963منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 

فـي تلــك الدراســة إلــى جانـب دراســات أخــرى منهــا دراســة 

تبنـت منظمـة التعـاون 1965الأستاذ متزجر، وفـي سـنة 

ـــر ـــة الاقتصـــادية ق ارا حـــول إنشـــاء هيئـــة دوليـــة والتنمي

لضــمان الاســتثمارات، عرضــته علــى البنــك الــدولي لكــي 

.يضع اتفاقية دولية في الموضوع 

وبعــد ذلــك شــكل البنــك لجنــة مــن الــديرين التنفيــذيين، 

بـدأت بمناقشــة المســائل الرئيســة التــي يمكــن أن يتناولهــا 

المشروع المقترح، ثم وضعت مشروع اتفاقية الـذي وزع 

، وبهــدف الزيــادة مــن تعميــق الدراســة 1966-11-30فــي

ــذيين ناقشــت  شــكلت لجنــة جديــدة مــن المــديرين التنفي

إلــــى أوت 1967الموضــــوع بصــــفة مطولــــة مــــن مــــايو 

، وتمخــض عــن تلــك المناقشــات مشــروع ثــان تــم 1968

، وبعـد تعديلـه تـم عرضـه علـى 1968-6-25توزيعه في

.1968-8-19مجلس مديري البنك في 

وقـــد توالــــت الاقتراحـــات حــــول مـــدى أهميــــة مواصــــلة 

مناقشة فكرة تدويل هذه البـرامج الوطنيـة والمضـي بهـا 

قـــــدما نحـــــو منظمـــــة دوليـــــة متعـــــددة الأطـــــراف علـــــى 

المسـتوى العـالمي تكـون لهـا سـلطات ضـمان الاسـتثمارات 

ـــة بالخـــارج بشـــكل يحـــل محلهـــا، أو يكمـــل هـــذه  الأجنبي

الســياق الاقتــراح البــرامج الوطنيــة، وقــد جــاء فــي هــذا 

CHARLESالـــذي تقـــدم بـــه تشـــارلز روبنســـون 

ROBINSON)xlv( وحمــل فيمــا بعــد اســمPLAN

DE ROBINSONإذ اعتبــر أحــد 1973فــي مــايو ،

هــذه الاتجاهــات البــارزة نحــو تــدويل البــرامج الوطنيــة 

.والاتجاه بها نحو العالمية

ثم ظهر بعد ذلك اقتراح أخر حظي هـو أيضـا بالاهتمـام 

الأوساط المهتمة بمحـيط ضـمان الاسـتثمارات، من قبل 

ويتعلــــــــــــــــــــــق الأمــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــاقتراح بيتــــــــــــــــــــــرز 

PROPOSITION DE(xlvi)جبريـــــــــل

GABRIEL وينصــرف هــو الأخــر إلــى إنشــاء برنــامج

متعدد الأطـراف لتـأمين الاسـتثمارات الخاصـة المباشـرة 

ــــة،  ضــــد الأخطــــار السياســــية أو بــــالأخص غيــــر التجاري

الوكــالات الدوليــة ويخضــع للإشــراف المباشــر لإحــدى 

.المتخصصة

ــب عــن إحياءهــا مــن  أمــا عــن تجســيد الفكــرة ، فقــد ترت

طـرف رئـيس البنـك الـدولي آنـذاك السـيد كـلاوزن، فــي 

أول خطــاب لــه فــي الاجتمــاع الســنوي لمحــافظي البنــك 

xlvi(1981سنة  i(.

الملامـــــح :وقـــــد وضـــــعت إدارة البنـــــك دراســـــة بعنـــــوان

ــة الم ــة الاســتثمار الدولي ــك الرئيســية لوكال قترحــة، وذل

عل إثر دراسـات قـام المختصـون ومناقشـات غيـر رسـمية 

مـع المــدراء التنفيــذيين ، ليقــوم بعــد ذلــك البنــك الــدولي 

، وإدراج ذلـــك الاتفـــاق 1984بعرضـــها علـــيهم فـــي مـــايو 

فيمــا بعــد تعديلــه ومناقشــته فــي مشــروع اتفاقيــة إنشــاء 

ــة الدوليــة لضــمان الاســتثمار ، وهــو مشــروع تــم  الوكال
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في أكتوبر من نفس السنة، وبعد مشاورات مـع توزيعه

دول الأعضــاء عــدل المشــروع، وعــرض مــرة أخــرى علــى 

، ثـم نـوقش المشـروع مــرة 1985تلـك الـدول فـي مــارس 

أخـرى فــي الفتــرة مـا بــين جــوان إلـى ســبتمبر مــن نفــس 

السنة من طرف لجنة مشـكلة مـن المـديرين التنفيـذيين 

.وخبراء من دول الأعضاء

قة على الـنص النهـائي لـذلك المشـروع فـي وقد تم المواف

واصــــــــدر توصــــــــياته إلــــــــى مجلــــــــس 1985ســــــــبتمبر 

المحـــافظين لكـــي يصـــدر قـــرار بعـــرض الاتفاقيـــة علـــى 

11الدول الأعضاء للتوقيع عليها وهو ما تم بالفعـل فـي 

في سويسرا، وقد تقرر دخول الاتفاقية 1985أكتوبر 

ة دولــ20حيــز التنفيــذ بعــد المصــادقة عليهــا مــن طــرف 

أي (دول من المجموعـة الأولـى 05على الأقل، من بينها 

).الدول المتقدمة

لكن بشرط أن تبلغ قيمة مسـاهمات مجمـوع تلـك الـدول 

ـــة 15وجـــاءت الاتفاقيـــة مشـــكلة مـــن.ثلـــث رأس الوكال

فصلا وملحقين، تعلق أولهما بالضـمانات التـي تقـوم بهـا 

يهمــا مــن الاتفاقيــة، وتعلــق ثان24الوكالــة وفقــا للمــادة 

ــــدول الأعضــــاء  بتســــوية المنازعــــات التــــي تثــــور بــــين ال

مــن الاتفاقيــة، ولقــد دخلــت 57والوكالــة وفقــا للمــادة 

تلــك الاتفاقيـــة حيـــز التنفيـــذ والتطبيــق فعـــلا فـــي ســـنة 
1987.

ــة الدوليــة لضــمان الاســتثمار :النظــام القــانوني للوكال

مـن الاتفاقيـة علـى تمتـع 01نصت الفقـرة ب مـن المـادة 

لوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالشخصـية القانونيـة ا

كـــــالتمتع بالتعاقـــــد وإبــــــرام المعاهـــــدات مـــــع الــــــدول 

والمنظمــات الدوليــة الأخــرى وحــق التصــرف والتقاضــي 

أمـــام محـــاكم التحكـــيم الدوليـــة والمحـــاكم الداخليـــة، 

وحــق تملــك العقــارات والمنقــولات، ولا شــك أن التســليم 

ـــة بالشخصـــية القانون ـــا للوكال ـــي أهليته ـــة يعن ـــة الدولي ي

للدخول في علاقات تعاونية مع أشخاص القانون الـدولي 

xlvi(الأخرى في إطار الغرض منها i i(.

كــــذلك تتمتـــــع الوكالـــــة شــــأنها فـــــي ذلـــــك شـــــأن 

ــاء ممارســتها لعملهــا فــي أراضــي  المنظمــات الدوليــة أثن

كــل مــن الــدول الأعضــاء بالحصــانات والامتيــازات التــي 

، فممتلكاتهـا وأموالهـا محصـنة تمكنها مـن أداء وظائفهـا

ضـــد إجـــراءات التفتـــيش والاســـتيلاء والمصـــادرة ونـــزع 

، ولا يجـــــــوز انتهـــــــاك حرمـــــــة أرشـــــــيفها )xlix(الملكيــــــة

وأوراقهـــا، وتعفـــى ممتلكاتهـــا وعملياتهـــا مـــن الضـــرائب 

والرسوم الجمركية، لذلك يتمتع العاملون فـي الوكالـة 

بهــا بالحصــانة القضــائية بالنســبة للأعمــال التــي يقومــون 

بصـــفاتهم الرســـمية شـــأنهم فـــي ذلـــك شـــأن المــــوظفين 

.الدوليين الآخرين

.أحكام العضوية-

بــــالرغم مـــــن أن العضــــوية فـــــي الوكالــــة الدوليـــــة 

مرتبطة ارتباطا وثيقا العضوية في البنك الدولي إلا أنه 

ليس هنـاك التـزام علـى أعضـاء البنـك الـدولي بالانضـمام 

الدول الأعضـاء إلى عضوية الوكالة، فهي متاحة لجميع

، سواء كانت دولا مصدرة )l(في البنك الدولي وسويسرا

لــرأس المــال أو مســتوردة لــه حســب مــا يتضــح مــن نــص 

ــــة، و 61المــــادة  ــــرة ب، الخاصــــة بســــريان الاتفاقي ، الفق

.الخاصة بالتصويت35المادة 

مما لا شك فيه أن مبدأ عمومية العضـوية وشـمولها 

ة مشــــتركة لهمــــا، للفئتــــين مــــن الــــدول ، يحقــــق فائــــد

ـــدول المســـتوردة للاســـتثمارات تســـتطيع مـــن خـــلال  فال

عضويتها فـي الوكالـة الإسـهام فـي إدارتهـا ورقابتهـا مـن 

الداخل، كما تضمن الدول المصدرة مـن خـلال عضـوية 

الــــدول المســــتوردة ســــلوكا أفضــــل مــــن جانبهــــا تجــــاه 

الاســــتثمارات الأجنبيـــــة، خاصـــــة إذا ترتـــــب علـــــى هـــــذه 

زامات معينـة فـي معاملـة الاسـتثمارات العضوية قبول الت
)l i(.

هـــــذا وقـــــد وضـــــعت الاتفاقيـــــة الـــــدول المتقدمـــــة 

المصدرة لرأس المـال فـي الطائفـة الأولـى مـن الجـدول أ 

ــــة بشــــرط انضــــمامهم  كأعضــــاء أصــــليين فــــي الوكال

، وهـي الـدول الأعضـاء فـي 1987-10-30للاتفاقية قبل 

ــدا، الي:الســوق الأوربيــة المشــتركة ابــان، اســتراليا، كن

.الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب إفريقيا
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أمـــا الـــدول المنتميـــة للطائفـــة الثانيـــة فهـــي الـــدول 

الصــين، الهنــد، و الــدول العربيــة، ودول :الناميــة ومنهــا

.وسط وجنوب أمريكا اللاتينية

كما تنص الاتفاقية على إمكانية انسحاب الأعضاء 

سنوات من الانضمام إليهـا، 03من الوكالة بعد انقضاء 

.من الاتفاقية51وفق المادة 

:عوارض العضوية-

ـــــد الإخـــــلال  ـــــا عن ـــــن وقـــــف عضـــــوية دولـــــة م يمك

ــــة بكافــــة  ــــة الموقوفــــة محمل بالتزاماتهــــا، و تظــــل الدول

l(ل مـدة الوقــفالتزاماتهـا وفقـا لحكــام الاتفاقيـة خــلا i i( ،

كما تتفق الوكالـة والدولـة التـي فقـدت عضـويتها علـى 

الترتيبـــات الضــــرورية لتســـوي المطالبــــات والالتزامــــات 

المتبادلـــة بـــين الطـــرفين، كمـــا يجـــب موافقـــة مجلـــس 

l(الإدارة على تلك الترتيبات i i i(.

:أهداف الوكالة-

ـــة  ـــة لضـــمان الاســـتثمار بغي ـــة الدولي أنشـــأت الوكال

تشــــجيع تــــدفق الاســــتثمارات لغايــــات تطــــوير و إنمــــاء 

ـــدان الناميـــة و لأهـــداف إنتاجيـــة، و لأغـــراض تكـــون  البل

حافزا للمزيد من عمليات نقل التكنولوجيـا، الـذي يـؤدي 

في النهاية و عبر الاستثمار الأجنبي المباشـر إلـى تنميـة 

تنمية زائفة، بما يعود بـالنفع علـى حقيقية مستدامة، لا

جميــع الـــدول الأعضـــاء، و لعـــل زيـــادة المعلومـــات ورفـــع 

مســتوى كفــاءة الخبــرات المرتبطــة بعمليــة الاســتثمار 

l(تعـد عـاملا أساسـيا لتحقيـق مثـل تلـك الأهـداف  iv( فــي ،

ظل ما يهيمن على عالم التجارة الدولية ضمن إطـار مـن 

.مي الجديدالمصالح، فيما يعرف بالنظام العال

ولا دلالـــة علـــى ذلـــك أكثـــر مـــن محاولـــة الوكالـــة 

الدوليـــة القيـــام بالوظـــائف تكـــون عونـــا لهـــا فـــي تحقيـــق 

أهــدافها بتشــجيع الاســتثمارات الأجنبيــة عبــر إعطائهــا 

تأمينـات ضـد المخـاطر غيــر التجاريـة التـي مـن الممكــن 

أن تتعرض لها خاصة أن مثل هذه المخاطر تعتبـر فـوق 

ـــي توقعـــات الأفـــراد  علـــى عكـــس المخـــاطر التجاريـــة الت

تدخل دائما فـي الحسـبان، و تخـرج عـن نطـاق مـا تصـبو 

.إليه الوكالة

ــة أعمــال مــن شــأنها تحقيــق  تقــوم الوكالــة إذن بأي

أهدافها ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمارات، لقد نصت 

ــــى الأهــــداف التــــي تصــــبوا إليهــــا  الاتفاقيــــة بوضــــوح عل

عنــد قيامهــا بالأنشــطة ويتوجــب علــى الوكالــةالوكالـة،

المتعلقــــة بتشــــجيع الاســــتثمار أن تســــتهدف باتفاقــــات 

الاســـتثمار المبرمــــة بــــين الـــدول الأعضــــاء، وأن تســــعى 

لإزالــة المعوقــات الماثلــة أمــام تــدفق الاســتثمارات بينهــا، 

وكــذلك تقــوم بالتنســيق مــع الهيئــات الأخــرى المعنيـــة 

ـــــي ـــــك )lv(بتشـــــجيع الاســـــتثمار الأجنب ـــــة ذل ، ومـــــن أمثل

مؤسســــة الدوليــــة لضــــمان الاســــتثمار لتحقــــق الهــــدف ال

ـــك بغيـــة تلافـــي  الرئيســـي وهـــو تشـــجيع الاســـتثمار، وذل

ـــة فـــي أنشـــطة مؤسســـات الدوليـــة والإقليميـــة  الازدواجي

ولعــل المــادة الثانيــة، كانــت محــددة حينمــا تحــدثت عــن 

هــدف :"هـدف الوكالــة وأغراضـها والتــي نصــت علـى أنــه

ــــدفق الاســــتثمارا ت للأغــــراض الوكالــــة هــــو تشــــجيع ت

الإنتاجيـــــة فيمـــــا بـــــين الـــــدول الأعضـــــاء، وعلـــــى وجـــــه 

الخصــوص إلــى الــدول الناميــة الأعضــاء تكملــة لأنشــطة 

البنــــك الــــدولي للإنشــــاء والتعميــــر ، وشــــركة التمويــــل 

الدولية، ومنظمات تمويل التنمية الدوليـة الأخـرى، وفـي 

":سبيل تحقيق هدفها تقوم الوكالة بما يلي

ارات التـــي تقـــدم لإحـــدى إصـــدار ضـــمانات للاســـتثم-

الدول الأعضاء، ضد المخاطر غير التجارية بما فـي 

ذلـــك التـــأمين المشـــترك وإعـــادة التـــأمين ضـــد هـــذه 

.المخاطر

ـــــام بأوجـــــه النشـــــاط المكملـــــة المناســـــبة التـــــي - القي

تســــتهدف تــــدفق الاســــتثمارات إلــــى الــــدول الناميــــة 

.الأعضاء وفيما بينها

مــا كــان ممارســة أيــة صــلاحيات ثانويــة أخــرى كل-

.ذلك ضروريا ومرغوبا فيه لخدمة الهدف منها

المخصصـة 23كما تختص الوكالـة أيضـا وفـق المـادة 

:لتشجيع الاستثمار بما يلي

تقـــوم الوكالــــة بـــإجراء الأبحــــاث، وبالأنشـــطة اللازمــــة 

ــــــدفق الاســــــتثمارات ، وبنشــــــر المعلومــــــات  لتشــــــجيع ت

ة المتعلقة بالفرص المتاحـة للاسـتثمار فـي الـدول الناميـ
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الأعضــــاء توخيــــا لتحســــين الظــــروف المتعلقــــة بتــــدفق 

الاســتثمار الأجنبــي إلــى تلــك الــدول ، ويجــوز للوكالــة 

ــــاء علــــى طلــــب أي مــــن الأعضــــاء أن تقــــوم بتقــــديم  بن

المشــــورة والمســــاعدات الفنيــــة فيمــــا يتعلــــق بتحســــين 

ظروف الاستثمار في إقليم ذلك العضو ، وعلى الوكالـة 

:مل على ما يليبصدد قيامها بتلك الأنشطة الع

أن تستهدف باتفاقات الاستثمار ذات الصلة بـين الـدول -

.الأعضاء

أن تســــعى إلــــى إزالــــة العقبــــات فــــي كــــل مــــن الــــدول -

المتقدمـة والــدول الناميــة والتـي تعــوق تــدفق الاســتثمار 

.إلى الدول النامية الأعضاء 

أن تنســــق مـــــع الهيئــــات ا لأخـــــرى المعنيــــة بتشـــــجيع -

.الأجنبي وخاصة شركة التمويل الدوليةالاستثمار 

:كما تقوم الوكالة أيضا

ــة للمنازعــات بــين المســتثمرين - تشــجيع التســوية الودي

.والدول المضيفة

الســعي إلــى الــدخول فــي اتفاقيــات مــع الــدول الناميـــة -

وعلـــى الوجـــه الخصـــوص عنـــدما تحـــل محـــل الأعضـــاء،

صـيبهم  المستثمرين الذين تعوضهم عـن الأضـرار التـي ت

من جراء التعرض للمخاطر غير التجارية طبقـا لعقـود 

، الـدول التـي يتوقـع )lvi(الضمان المبرمة وفقا للاتفاقيـة 

أن تكــون مــن الــدول المضــيفة، تكفــل للوكالــة فــي شــأن 

ــزا عــن  ــة لا تقــل تميي الاســتثمارات التــي تضــمنها معامل

أفضل معاملة وافـق العضـو المعنـي لإضـفائها علـى هيئـة 

الاســـتثمار، أو دولــــة مـــن دول بموجـــب اتفاقيــــة ضـــمان 

تتعلـــــق بالاســـــتثمار، وتتعـــــين موافقـــــة مجلـــــس الإدارة 

.بالأغلبية الخاصة على هذه الاتفاقيات

تشــجيع وحمايــة الاســتثمار وتيســير إبــرام الاتفاقيــات -

المتعلقـــة بالاســـتثمار فيمـــا بـــين الـــدول الأعضـــاء، علـــى 

ـــي مجـــال جه ـــة أن تهـــتم بصـــورة خاصـــة ف ودهـــا الوكال

التشجيعية بزيادة حركة الاستثمارات فيمـا بـين الـدول 

.النامية الأعضاء

:المخاطر التي تغطيها الوكالة-

يقتصر ضمان الوكالة للاستثمارات على المخاطر 

السياسـية، ولقــد ذكــرت اتفاقيــة سـيول أربعــة أنــواع مــن 

ـــك المخـــاطر مـــع الســـماح للوكالـــة لتغطيـــة أخطـــار  تل

طلـب مشـترك مـن المســتثمر، أخـرى تجاريـة، بنـاء علـى 

ـــة المســـتقبلة للاســـتثمار وموافقـــة مجلـــس إدارة  والدول

ـــث نصـــت المـــادة  ـــة خاصـــة، حي مـــن 11الوكالـــة بأغلبي

الاتفاقيــة علــى المخــاطر التــي يمكــن تغطيتهــا مــن قبــل 

الوكالة، ومن أهم المخاطر التي نصـت عليهـا الاتفاقيـة 

:فهي كالأتي

:المخاطر المتعلقة بتحويل العملة§

وهـي تلــك المخــاطر الناجمــة عـن فــرض قيــود مــن قبــل 

ــل المســتثمر للعملــة  ــة المضــيفة، والخاصــة بتحوي الدول

المحليـــة إلـــى عمليـــة قابلـــة للتحويـــل، أو عملـــة أخـــرى 

ـــك تراخـــي  ـــة للمســـتفيد مـــن الضـــمان، ويشـــمل ذل مقبول

حكومــــة الدولــــة المضــــيفة فــــي الموافقــــة خــــلال فتــــرة 

المســتفيد مــن معقولــة علــى طلــب التحويــل المقــدم مــن 

.الضمان

ويجب أن تتوفر شرطان لصلاحية هـذا الخطـر للتـأمين 

:عليه من قبل الوكالة وهما

ـــدة، أي -01 أن تكـــون القيـــود المفروضـــة جدي

.تفرض بعد تاريخ عقد الضمان 

ــة التــي -02 أن تفــرض هــذه القيــود علــى العمل

تمثــل عوائــد ، أي رأس المــال النــاجم عــن 

.الاستثمار المضمون

ود الضــمان ضـد خطــر تحويـل العملــة وبالنسـبة لعقـ

المحليـــة إلـــى عملـــة أخـــرى قابلـــة للتحويـــل ، فيجـــب أن 

يــذكر فــي العقــد نــوع مــن العملــة الأخــرى التــي تضــمن 

الوكالــة خطــر عــدم قابليــة تحويــل العملــة المحليــة لهــا 
)lvi i.(.

بصــفة عامــة، فــإن خطــر تحويــل العملــة التــي تقــوم 

ــــة بضــــمانه يشــــمل جميــــع صــــور القيــــود التــــ ي الوكال

تفرضـــها حكومـــة الـــدول المضــــيفة ســـواء تـــم فرضــــها 

قانونيا أو عمليا، وكذلك القيـود التـي تفرضـها الهيئـات 

.العامة وغيرها من الأجهزة العامة للدولة المضيفة
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كما يشمل نـص المـادة أيضـا أحـوال تراخـي الـدول 

ــة علــى طلــب  المضــيفة فــي الموافقــة خــلال فتــرة معقول

.من الضمانالتحويل المقدم من المستفيد 

:مخاطر نزع الملكية§

إن مخاطر نزع الملكية وما شابه ذلك من إجـراءات 

ناجمة عن عمـل تشـريعي أو إداري أو أي عمـل أو امتنـاع 

عن عمـل تقـوم بـه الهيئـات الإداريـة فـي الـدول المضـيفة، 

ويترتــب عليــه حرمــان المســتثمر مــن ملكيــة اســتثماراته 

.ا الجوهرية لهأو من السيطرة عليها، أو من منافعه

ــة هــذه الإجــراءات بأنهــا  ــوائح عمــل الوكال تحــدد ل

الحراسـة -المصـادرة-التـأميم:تشمل علـى سـبيل المثـال

، وتشـير عبـارة ..تجميـد الأصـول -الحجز–الاستيلاء 

الـــواردة فـــي نـــص المـــادة "إجـــراء تشـــريعي أو إداري "

الســالفة الــذكر، إلــى الإجــراءات التــي تتخــذها الســلطات 

التنفيذيــــــة، كامتنــــــاع الجهــــــات الإداريــــــة عــــــن اتخــــــاذ 

الإجــراءات الواجبــة إذا كــان ذلــك يشــكل خرقــا للالتــزام 

ـــى الســـلطات الإ داريـــة المختصـــة القـــانوني مفـــروض عل

ســــواء كــــان مصــــدر هــــذا الالتــــزام عقــــد اســــتثمار، أو 

القـــانون الـــوطني للدولـــة المضـــيفة، أو القـــانون الـــدولي، 

ـــات  ـــه الهيئ ولكـــن هـــذه الإجـــراءات لا تشـــمل مـــا تقـــوم ب

lvi(القضائية بصدد قيامها بوظائفها i i(.

كمــا تســتفيد الاتفاقيــة مــن نطــاق ضــمانها الإجــراءات 

ي تتخذها حكومة الدولـة المضـيفة ذات التطبيق العام الت

من أجل تنظيم النشاط الاقتصادي فـي الدولـة، ويشـرط 

أن لا تنطــــــوي هــــــذه الإجــــــراءات علــــــى تمييــــــز يضــــــر 

.بالمستفيد من الضمان

:مخاطر الإخلال بالعقد§

لقـــد نصـــت الاتفاقيـــة علـــى مجموعـــة جديـــدة مـــن 

ــــة  المخــــاطر، وتتمثــــل هــــذه المخــــاطر فــــي قيــــام الدول

المضـــيفة بخـــرق التزاماتهـــا التعاقديـــة مـــع المســــتثمر 

الأجنبي متى أقترن ذلـك بإنكـار العدالـة فـي إحـدى ثـلاث 

حـالات يســتحق المســتثمر التعـويض فيهــا وهــي كــالآتي 
)l ix(:

ميــة يمكــن عــدم وجــود هيئــة قضــائية أو تحكي-

ـــــا لمتابعـــــة مطالبـــــه  للمســـــتثمر اللجـــــوء إليه

ــــــة  العقديــــــة، و إنصــــــافه فــــــي مواجهــــــة الدول

.المضيفة

تـــأخر الهيئـــة عـــن إصـــدار حكـــم فـــي موضـــوع -

النزاع خلال مدة معقولة وكـان التـأخير غيـر 

.مبرر على النحو الذي يحدده عقد الضمان

ـــرار أو - عـــدم تمكـــن المســـتثمر مـــن تنفيـــذ الق

.حه من الهيئة المذكورةالحكم الصادر لصال

وتبدو أهمية هذه المجموعة من المخاطر بشكل واضـح 

ـــك لأن معظـــم أنظمـــة الضـــمان  بالنســـبة للمســـتثمر، وذل

الوطنيـة لا تغطيهـا، ومـن ناحيـة أخـرى فـإن ضـمان هـذه 

ـــى تعزيـــز الثقـــة بعقـــود الاســـتثمار  المخـــاطر يعمـــل عل

ــد مــن مصــداقية الترتيبــات التعاقديــة بــين الدولــة  وتزي

مضيفة للاستثمار والمستثمرين الأجانب و تقوي ثقـة ال

الآخرين بأن عقدهم سوف تتم حمايتـه عنـد قيـام الدولـة 

.المضيفة بمحاولة الإخلال بتلك العقود من جانبها

مخــاطر الحـــرب والاضــطرابات الأهليـــة التـــي §

:تجتاح الدولة المضيفة

يقصــــــــد بهــــــــذه المخــــــــاطر الثــــــــورات والتمــــــــرد  

ــات، ومــا يماثلهــا مــن الأحــداث السياســية التــي والانقلاب

تتميــز بخروجهــا مــن ســيطرة الحكومــة المضــيفة، غيــر 

أن نص الاتفاقيـة لا يشـمل الأعمـال الإرهابيـة والأنشـطة 

ــة التــي تســتهدف المســتفيد مــن الضــمان بعينــه،  المماثل

فقــرة ب، 11والتـي يجــوز تغطيتهـا طبقــا لأحكـام المــادة 

مــن وراء هـــذه وعلــى كــل حــال يجــب أن يكــون الــدافع 

الاضـــــــطرابات والفـــــــتن، تحقيـــــــق أغـــــــراض سياســـــــية 

.وإيديولوجية لكي تكون صالحة لضمان الوكالة الدولية

ويعنـــي ذلـــك اســـتبعاد الأضـــرار الناتجـــة عـــن أعمـــال 

شخصـية أو انتقاميــة فرديــة مــن نطــاق ضــمان الوكالــة، 

وبــــذلك تكــــون مؤسســــات الضــــمان الدوليــــة كالوكالــــة 

لضـــمان الاســـتثمار والتـــي الدوليـــة، والمؤسســـة العربيـــة
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قامـــت بســــد الــــنقص الموجـــود فــــي مؤسســــات الضــــمان 

الوطنية والتـي يقتصـر الضـمان فيهـا فقـط علـى الحـرب 

.والثورات

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه إلــى أن الوكالــة يمكــن أن 

ـــواع محـــددة مـــن  ـــة أن توســـع مـــن نطـــاق ضـــمانها لتغطي

المخاطر غير التجارية ، وذلك بنـاء علـى طلـب مشـترك 

دمــه كـــل المســـتثمر والدولـــة المضـــيفة للاســـتثمار ، يق

وبشــــرط موافقــــة مجلــــس الإدارة بالأغلبيــــة الخاصــــة ، 

وبشرط ألا تتعلق هذه المخاطر بالأضـرار الناجمـة عـن 

إعادة العملة أو انخفاضها ، كما استبعدت الاتفاقية من 

نطـــاق الضـــمان كافـــة الخســـائر الناتجـــة مـــن إجـــراءات 

ــــرام ع قــــد الاســــتثمار أو عقــــد وأحــــداث وقعــــت قبــــل إب

الضـــمان ، أو عـــن الإجـــراءات الحكوميـــة التـــي ســـبق وأن 

.)lx(سبق عليها المستثمر أو كان مسئولا عنها

:الخاتمة

وعلــى ضــوء مــا ســبق ذكــره ،يمكــن القــول بأنــه،  يعــد 

السعي نحو وضع تنظيمـات متعـددة الأطـراف ذات مـدى 

عالمي في مجال الاستثمار، من الظواهر القانونيـة التـي 

ــة فــي مجــال القــانون الاقتصــادي  طبعــت الســاحة الدولي

الدولي، إذ حاولت الدول المصـدرة و المسـتوردة لـرؤوس 

لمســــتوى الــــوطني و الإقليمــــي و الأمــــوال ســــواء علــــى ا

العــــــالمي، إلــــــى البحــــــث عــــــن ميثــــــاق عــــــالمي لحمايــــــة 

ـــــــدول المصـــــــدرة  الاســـــــتثمارات الأجنبيـــــــة يرضـــــــي ال

والمســـتوردة للرســـاميل علـــى حـــد ســـواء، غيـــر أنـــه مـــن 

الملاحـــظ قـــد ظهـــرت صـــعوبة عمليـــة يـــتم مـــن خلالهـــا 

يســاهم فــي حــل المشــاكل المتعلقــة تــدويل قــانون دولــي

ويرجع ذلـك إلـى .ات الأجنبية المباشرةبحماية الاستثمار

عدة صعوبات اعترضت قيام ميثاق عالمي موحد لحماية 

الاســتثمارات الأجنبيــة ،لا زالــت تقــف حجــرة عثــرة أمــام 

ذلــك إلــى غايــة اليــوم ،ومــن أهــم هــذه الصــعوبات نــذكر 

:منها على سبيل المثال لا الحصر 

انعـــــدام آليـــــة قانونيــــــة دوليـــــة موحـــــدة ومنظمــــــة -01

.ثمار الأجنبي للاست

وجـود تنــاقض بـين مفــاهيم الاسـتثمار الأجنبــي فــي -02

.الفقه المقارن

ـــدول -03 صـــعوبة التوفيـــق بـــين المصـــالح المتضـــاربة لل

.النامية والشركات المتعددة الجنسيات 

لهذا السبب فشلت أغلب المنظمات الدولية فـي وضـع 

ميثــاق دولــي متعــدد الأطــراف، ومــن ثــم صــعوبة إيجــاد 

ــــة وأهــــداف معا ــــدول النامي ــــين مصــــالح ال دلــــة تجمــــع ب

الشــركات المتعــددة الجنســيات، وعمومــا يمكــن إجمــال 

أهــم الأســباب التــي ســاهمت فــي فشــل المنظمــات الدوليــة 

نحو إيجاد  نظام دولي موحد للاستثمارات الأجنبية مـن 

:خلال النقاط التالية

إن كافــة المنظمـــات الدوليــة تقـــوم بضــغوط كبيـــرة -

علـــى الـــدول الأعضـــاء لإمـــلاء سياســـات اقتصـــادية عليهـــا 

ــــب  بصــــرف النظــــر عمــــا إذا كانــــت ملائمــــة أم لا، وأغل

الجهــود الدوليــة الراميــة إلــى وضــع ميثــاق دولــي متعــدد 

الأطراف جاءت لتكـريس وخدمـة مصـالح الـدول الكبـرى 

ـــ ى حســـاب مصـــالح والشـــركات المتعـــددة الجنســـيات عل

).الدول النامية(الدول الضعيفة 

ــــد مجموعــــات - ــــة أداة ووســــيلة بي إن المنظمــــات الدولي

ـــــة، وأن أغلـــــب الشـــــركات  الضـــــغط الاقتصـــــادية الدولي

.المتعددة الجنسيات هي من صنيع هذه الدول العظمى

تهمـــيش الـــدول الصـــغرى الضـــعيفة إذ لا وزن لهـــا فـــي -

ويمكـن القـول أن أعلـب اتخاذ القرارات الخاصة والهامـة،

الجهـــود الدوليـــة التـــي ســـعت لتقنـــين النظـــام القـــانوني 

الـدولي للاسـتثمارات الأجنبيــة كـان فـي ظــل غيـاب هــذه 

.الدول 

ولكي يتم وضع قانون دولي موحـد لحمايـة الاسـتثمارات 

:الأجنبية ينبغي مراعاة التوصيات والمقترحات التالية 

بوضـــع قواعـــد فصـــل المنظمـــات الدوليـــة المتعلقـــة -01

الاســــتثمار الأجنبــــي ومنحهــــا الاســــتقلالية فــــي اتخــــاذ 

ــــــأثير مجموعــــــات الضــــــغط  القــــــرارات بعيــــــدة عــــــن ت

.الاقتصادية للدول الكبرى

فــتح مجــال للــدول الصــغرى وإعطائهــا فرصــة فــي -02

المشاركة في صـنع القـرارات ووضـع القواعـد المتعلقـة 
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بالاســتثمار خاصــة وأن هــذه القضــايا لهــا علاقــة وطيــدة

.بمستقبل هذه الشعوب ومصيرها 

العمــل علــى توحيــد مفهــوم الاســتثمار الأجنبــي فــي -03

الفقه المقارن وفي التشريعات الوطنية والمحلية للـدول 

حتـــى يتســــنى وضــــع تعريـــف دولــــي موحــــد للاســــتثمار 

.الأجنبي 

ــــــة موحــــــدة ومنظمــــــة -04 ــــــة قانونيــــــة دولي وضــــــع آلي

.للاستثمار الأجنبي

لمنظمـــات المتخصصـــة فـــي مـــنح الضـــوء الأخضـــر ل-05

اقتــراح كــل مــا لــه علاقـــة بالاســتثمار مــن أجــل وضـــع 

تشــريع دولــي موحــد ولعــل أهــم هــذه المنظمــات نــذكر 

.منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي:

العمـــل علـــى الحـــد مـــن تـــأثير الشـــركات المتعـــددة -06

الجنســيات فيمــا يخـــص تنــاقض مصـــالحها مــع مصـــالح 

ه الشــركات الاحتكاريــة الــدول الناميــة ،لا ســيما وأن هــذ

ــى توجهــات  ــأثيرات وانعكاســات ســلبية عل ــة لهــا ت العملاق

الاستثمار الدولي 
:قائمة المراجع 

المراجع باللغة لعربية :أولا

:الكتب-01

إبراهيم شحاتة ، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبية ، دار النهضة -

.1971العربية ، القاهرة 

في الدول ام القانوني لاستثمارات الأجنبيةعصام الدين بسيم ، النظ-

.1972دار النهضة العربية،القاهرة،الأخذة في النمو، 

حسن عطية االله ، سيادة الدول النامية على الموارد الأرض الطبيعية ، -

.م1978دراسة في القانون الدولي للتنمية الاقتصادية ، القاهرة ، طبعة 

،دار النهضة إبراهيم شحاتة ، معاملة الاستثمارات الأجنبية في مصر، -

.1982الغربية،القاهرة،

مصطفى سلامة حسين، التنظيم الدولي للشركات المتعددة الجنسيات-

.1982دار النهضة العربية ،القاهرة،

مصطفى سلامة حسين ، التنظيم الدولي للشركات المتعددة الجنسيات -

ية وتأصيلية لقواعد السلوك الدولي المنظمة لنشاط دراسة تحليل

.1982الشركات ، القلعة دار النهضة العربية 

عبد الواحد محمد الفار ، طبيعة القاعدة الاقتصادية الدولية في ظل -

.1985دار النهضة العربية،القاهرة،النظام الدولي القائم ، 

الدولي العام، سامي عبد الحميد، مصطفى سلامة حسين ، القانون -

.1988بيروت، الدار الجامعية  

منى محمود مصطفى ، الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر -

ودور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار ، دار النهضة العربية ، 
1990.

دار النهضة حسين الموجي ،معالم النظام الاقتصادي العالمي الجديد،-

،1994الطبعة القاهرةالعربية،

أسامة المجدوب ، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى -

.م1996مراكش ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة 

صطفى سلامة ، قواعد الجات ، الاتفاق العام للتعويضات الجمركية و م-

.1998التجارية ، المؤسسة الجامعية     للدراسات والنشر ، 

منظمة التجارة العالمية والاستثمار .السلام عوض االله صفوت عبد-

.2004دار النهضة العربية  الأجنبي المباشر،

السامرائي ، الاستثمار الأجنبي ، المعوقات والضمانات محمود دريد-

2005،الطبعة الأولى،بيروتالقانونية ، مركز الدراسات الوحدة العربية،

صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام -

2005دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،القانون الدولي الخاص، 

،بوزريعة،دار الهومةالدولية الاستثمارات.قادري عبد العزيز -

.2006الطبعة الثانية،،الجزائر،

لعلوم والنشر والتوزيع ، عنابه عبد الناصر مانع ، التنظيم الدولي ، دار ا-
2006.

القانون الجزائري للاستثمار بين الأنشطة عجة  الجيلالي ، الكامل في-

.2006،دار الخلدونية،الجزائر،العادية وقطاع المحروقات 

عمر هاشم محمد صدقة ، ضمانات الاستثمار الأجنبية في القانون -

.2008،الطبعة الأولى،الدولي ، دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية 

:الرسائل الجامعية-02

نور الدين بوسهوة، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي بين القانون -

.2005جامعة سعد دحلب،البليدة،رسالة دكتوراه،الدولي الجزائري ، 

عبد االله ، الحماية والدولية للاستثمار الأجنبي وضمانه من كعباش-

،كلية رسالة ماجستيرالمخاطر غير التجارية في الدول النامية ، 

.2002جامعة الجزائربن عكنون، الحقوق،

،رسالة بن صالح رشيدة ، التنظيم الدولي للشركات المتعددة الجنسيات -

جامعة بن عكنون،ق،،كلية العلوم التجارية والحقوماجستير

،2002الجزائر،

إبراهيم ديدي ، الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار رسالة ماجستير -

.2003كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر  ، 

:المقالات -03

محمود حافظ غانم ، ضمان استثمار الأموال العربية ، بحث قانوني -

، السنة الثالثة والستون ، 349منشور في مجلة مصر المعاصرة ، العدد 

.1972مطابع الأهرام التجارية ، القاهرة يوليو 

فايز الحق ، المدلول القانوني لميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية -- 

الوثيقة :- 04- 11ون الدولي والتنمية بالجزائر في للدول ، ملتقى القان

.05رقم 

تأثير فكرته الاقتصادية في (أحمد شرف الدين ، استثمار المال العربي -

، دراسة منشورة في مجلة مصر المعاصرة ، العدد )قواعده القانونية

، السنة الرابعة والسبعون ، مطابع  الأهرام القاهرة يوليو 394- 393
1983.

:الاتفاقيات لدولية-04
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.1948ميثاق هافانا -

.1974ميثاق  لسنة الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول -

.1987الاتفاقية الدولية لضمان الاستثمار لسنة -

شحاتة، التعليق على الاتفاقية،  إنشاء الوكالة الدولية لضمان إبراهيم-

.م1985، 41عددالاستثمار  ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، ال

إبراهيم شحاتة ، دور البنك الدولي في تسوية منازعات الاستثمار ، -

.م1985، 41المجلة المصرية للقانون الدولي ، مجلد 

الوهاب شمام ، البلدان النامية والنظام الاقتصادي العالمي الراهن ، - .

.1998،.10العدد /مجلة العلوم الإنسانية 

مقالقضاباوتعاريف–ثمار الأجنبي المباشرمحمد الغزالي ، الاست-

.2004مجلة جسر التنمية ، السنة الثالثة فيمنشور

عبد االله عبد الكريم عبد االله، ضمانات الاستثمارات الأجنبية ضد -

المخاطر غير التجارية ، دراسة في أحكام اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية  

لضمان الاستثمار ، ورقة عمل مقدمة ضمن أعمال المؤتمر القانوني 

26-24المنعقد في الفترة ما بين )الضمان(الجديد في عمليات التأمين 

.جامعة بيروت العربية لبنان2006فريل أ

في ظل .حسن بدر الخالدي، مهند حميد الربيعي الأهداف الإنمائية-

الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، مقال منشور في جريدة الصباح 

.2009مارس 19المؤرخة في 1628العراقية ، العدد 

:المراجع باللغة الفرنسية:ثانيا.
CHRTMAN MICHEL ; LES MULTINATIONALES ;
PARIS ;P.U.F.1988.ALGER BOUCHENE1995
DUPUY PIERRE – MARIE : DROIT
INTERNATIONAL PUPLIC DOLLOZ PARIS 1998
-Déclaration de principales tripartie sur les Enterprise
multi nationales  et la politique sociale : Genève
BI1977 ?VICTOR CHEBAHI :l’organisation
international du travail(OIT) Genève , George 1987.

-Felice Morgenstern : déclaration des principes tripartie
de l’Oit sur les entreprise multinationales et la politique
nouveaux problèmes nouvelles méthodes : calumet 1983
.
PATRIZIO MERCIAi : LES ENTREPRISES
MULTINATIONALES EN DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC , BRUXCELLES .1993
BETATI MARIO LE NOUVEL ORDRE
ECONOMIQUE INTERNATIONAL. QUE SAIS – JE ?
PARIS .P.U.F.ALGER. DAHLEB.1985
GEAN TOUSCOY:" LES OPERATIONS DE
GRANTIC DE L’AGENCE MULTILATERAL DE

GARANTIC DES INVESTISSEMENTS"
AMGI.J.DI1987-.....

الهوامش

i- إبـراهيم شـحاتة ، معاملـة الاسـتثمارات الأجنبيـة فـي :أنظـر كـل مـن

وأيضــا عصــام الــدين .135ص،1982،دار النهضــة الغربيــة،القاهرة،مصــر، 

فـي الـدول الأخـذة فـي النمـو، بسيم ، النظام القانوني لاستثمارات الأجنبيـة

وحسين الموجي ،معالم النظام .09ص،1972دار النهضة العربية،القاهرة،

ــة،القاهرةا الطبعــة الاقتصــادي العــالمي الجديــد، ،1994دار النهضــة العربي

.22ص

ii-السـامرائي ، الاسـتثمار الأجنبـي ، المعوقـات والضـمانات محمود دريـد

ــــــة،القانونيــــــة ، مركــــــز الدراســــــات ال ــــــروتوحــــــدة العربي ــــــة بي ،الطبع

.72،73،74، ص 2005الأولى،

iii-الأسباب التي ساهمت فـي توسـع نشـاط الشـركات المتعـددة من أهم

:الجنسيات 

ـــا - ـــوع نشـــاطاتها ومنتجاته التوســـع ./كبـــر حجـــم هـــذه الشـــركات وتن

ــداده إلــى العديــد مــن الــدول عــن طريــق  الجغرافــي لهــذه الشــركات وامت

قدرة هذه الشركات على نقل التكنولوجيا /.للشركة الأم الفروع التابعة 

امــتلاك الأمـــوال /.المتقدمــة، والــتحكم فيهـــا خاصــة الــى الـــدول الناميــة

ومراقبة الأسواق والتحكم فيها والسيطرة علـى مصـادر أهـم المـوارد غيـر 

.المتجددة

انظــر عبـــد الوهـــاب شـــمام ، البلــدان الناميـــة والنظـــام الاقتصـــادي العـــالمي

.07ص10.1998العدد /الراهن ، مجلة العلوم الإنسانية 

iv- صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام

ــــدولي الخــــاص،  ،2005دار المطبوعــــات الجامعية،الإســــكندرية،القــــانون ال

.450ص

v- بوزريعـة،،دار الهومـة،الدوليـة الاستثمارات.انظر قادري عبد العزيز

.136ص ،2006الطبعة الثانية،الجزائر،

vi-: CHRTMAN MICHEL ; LES
MULTINATIONALES ; PARIS ;P.U.F.1988.ALGER

BOUCHENE1995.P92.
vii- صــفوت احمــد عبــد الحفــيظ، دور الاســتثمار الأجنبــي فــي تطــوير

. 451أحكام القانون الدولي الخاص ، المرجع السابق ص

viii-، الحمايــة والدوليــة للاســتثمار الأجنبــي انظــر كعبــاش عبــد االله

ة ماجسـتير رسـالوضمانه من المخاطر غيـر التجاريـة فـي الـدول الناميـة ، 

.202ص2002جامعة الجزائر،كلية الحقوق ،بن عكنون، 

ix-DUPUY PIERRE – MARIE : DROIT
INTERNATIONAL PUPLIC DOLLOZ PARIS 1998

P :42
x- تعتـرف "علـى أنـه 1948ن ميثـاق هافانـا الفقـرة ج مـ12تنص المـادة

البلدان الأعضاء لكل دولة عضو الحق وبـدون المسـاس بالاتفاقيـات الدوليـة 

".القائمة التي تكون فيها الدولة عضوا

xi- أنظــر حســن عطيــة االله ، ســيادة الــدول الناميــة علــى المــوارد الأرض

، القـاهرة ، طبعـة الطبيعية ، دراسة في القانون الدولي للتنمية الاقتصـادية 

.225م ص1978

xii- يقصد بالمنظمات المتخصصة ، تلـك التـي يقتصـر اختصاصـها علـى

قطاع واحد من قطاعات الحياة الدولية ، فمنها مايهتم بالنقل والمواصـلات 

كمنظمة الطيران المدني ومنها ما يهتم بالعمل كمنظمة العمل الدوليـة 

ـــوم والنشـــر أنظـــر جمـــال عبـــد الناصـــر مـــانع ، التنظـــيم ا ـــدولي ، دار العل ل

.68ص2006والتوزيع ، عنابه 
xiii-:Déclaration de principales tripartie sur les

Enterprise multi nationales et la politique sociale :
Genève BI1977 ?VICTOR CHEBAHI :l’organisation
international du travail(OIT) Genève , George

1987pp103-107
xiv-Felice Morgenstern : déclaration des principes

tripartie de l’Oit sur les entreprise multinationales et la
politique nouveaux problèmes nouvelles méthodes :
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calumet 1983 .pp1983p.p 61-76.)tionintarnationaldu
)OImiultinationalesetlapolitiques' دة الجنســيات مؤرخــة فــي

ياسة 28/071972

xv- للمزيد من التفاصيل انظ ، مصطفى سلامة حسين، التنظيم الدولي

دار النهضـــــــة العربيــــــــة القــــــــاهرة،،للشـــــــركات المتعــــــــددة الجنســـــــيات

وأيضــا ســامي عبــد الحميــد، مصــطفى ســلامة حســين ، .31-21،ص1982

368-351، ص1988القانون الدولي العام، بيروت، الدار الجامعية  

xvi- انظـــر بــن صـــالح رشــيدة ، التنظــيم الـــدولي للشــركات المتعـــددة

ــــــة والحالجنســــــيات  ــــــوم التجاري ــــــوق،بن ،رســــــالة ماجســــــتير،كلية العل ق

.53ص،2002عكنون،جامعة الجزائر،
xviiPATRIZIO MERCIAi : LES ENTREPRISES

MULTINATIONALES EN DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC , BRUXCELLES .1993بـن صـالح رشـيدة ، :نقـلا عـن

.53نفس المرجع السابق ص

xviii-ون الجزائـري للاسـتثمار القـانانظر عجة  الجيلالي ، الكامـل فـي

،2006،دار الخلدونيــة،الجزائر،بــين الأنشــطة العاديــة وقطــاع المحروقــات 

.404ص

xix- لكل دولة سيادة كاملة دائمة تمارسـها :نصت المادة الثانية على أنه

ـــا فيـــه   ـــة ونطاقهـــا الاقتصـــادي بم ـــا الطبيعي ـــى جميـــع ثرواته ـــة، عل بحري

.كل الدولةامتلاكها واستخدامها والتصرف فيها ول

xx- أنظـــر فـــي ذلـــك فـــايز الحـــق ، المـــدلول القـــانوني لميثـــاق الحقـــوق

والواجبـات الاقتصـادية للـدول ، ملتقـى القـانون الـدولي والتنميـة بـالجزائر 

، وأيضــا عبــد الواحــد محمــد 02ص05الوثيقــة رقــم 1976-04-11فــي 

الفار ، طبيعة القاعـدة الاقتصـادية الدوليـة فـي ظـل النظـام الـدولي القـائم ، 

.69-68ص،1985نهضة العربية،القاهرة،دار ال

xxi- التنظـــيم الـــدولي للشـــركات متعـــددة :انظـــر بـــن صـــالح رشـــيدة

.71الجنسيات المرجع السابق ص
xxii-BETATI MARIO LE NOUVEL ORDRE

ECONOMIQUE INTERNATIONAL. QUE SAIS – JE ?
PARIS .P.U.F.ALGER. DAHLEB.1985.P32.

xxiii- التوجيهية بموجـب إضـافة القـرار الرابـع تم مراجعة تلك المبادئ

بهـــدف تـــدعيم أحـــد النصـــوص المنبثقـــة عـــن إحـــدى 19991فـــي جـــوان 

المراجعات الدولية المتعلقة بالالتزامات المقارضة التي تفرضها السلطات 

العموميـة علـى الشـركات المتعـددة الجنسـيات ، ومنهـا مـثلا الحـالات التــي 

ــا يتجــاوز ــبعض النصــوص طابع ــا ل ــون فيه ــأثير خــارج يك ــه ت ــيم، أي ل الإقل

ــــز ، Extratroutoualالدولــــة التــــي وضــــعته  انظــــر قــــادري عبــــد العزي

.116الاستثمارات الدولية ، المرجع السابق ص

xxiv- لتفاصيل أكثر انظـر مصـطفى سـلامة حسـين ، التنظـيم الـدولي

للشركات المتعددة الجنسـيات دراسـة تحليليـة وتأصـيلية لقواعـد السـلوك 

ص 1982نظمة لنشاط الشركات ، القلعة دار النهضة العربيـة الدولي الم
57-64.

xxv-Décision du concile en date du 04-04-1984
.modifiant le code de la liberté des mouvements de
capitaux doc(83) 106 rappelons que les décisions du
concile de l’ OCDE au libre de code de libération ont
force obligatoire. Mais que les états membres peuvent y
formuler des réserves ce qu’ils n’ont manqué de faire en

l’occurrence. Partager merci ai.lesentreprises

multinationales en droit international public. op.cit.p.156

xxvi- انظر قادري عبد العزيـز ، الاسـتثمارات الدوليـة ، المرجـع السـابق

.168ص

xxvii-Dominique carreau, Patrick Julliard, droit
international économique, op, cite pp428-429

xxviii- انظر نور الدين بوسهوة، المركز القـانوني للمسـتثمر الأجنبـي

ـــــين القـــــانون الـــــدولي الجزائـــــري ،  جامعـــــة ســـــعد كتـــــوراه،رســـــالة دب

.135ص،2005دحلب،البليدة،

xxix- بالرغم من أن المؤتمر الذي أسفر في النهاية عن ميثاق هافانا قـد

انعقـد فـي الأسـاس بنـاء علــى مبـادرة أمريكيـة ، فـإن إدارة الـرئيس ترومــان 

ـــى  ـــاق وتجميـــد عرضـــه عل ـــا المبدئيـــة علـــى الميث قامـــت بســـحب موافقته

ـــه الكـــونجرس الأمريكـــي للتصـــديق  ـــض التصـــديق علي ـــى تـــم رف عليـــه حت

م وذلــك خشــية أن تــنقص هــذه المنظمــة مــن الســيادة 1950صــراحة عــام 

راجع في ذلك أسامة المجـدوب ، الجـات .الأمريكية على تجارتها الخارجية

ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش ، الدار المصـرية اللبنانيـة 

.37-36م ص1996، القاهرة 

xxx-م الاتفاقــات التجاريـة التــي تـم التواصـل إليهــا فـي ختــام تشـتمل أهـ

-:جولة أروغواي فيما يلي

اتفــــاق -3اتفــــاق الزراعــــة      -2اتفــــاق المنظمــــة العالميــــة للتجــــارة    

ــــى الأســــواق-4.المنتجــــات والملابــــس إنفــــاق -5.اتفــــاق النفــــاذ غل

.ةإنفاق إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجار-6.الخدمات

-8.اتفاق الجوانب التجارية المرتبطة بحقـوق الملكيـة الفرديـة-7

.اتفاق الدعم وإنفاق مكافحة الإغراق

xxxi- انظر عمر هاشم محمد صدقة ، ضمانات الاسـتثمار الأجنبيـة فـي

،ص 2008القانون الدولي ، دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،الطبعة الأولى،

.159ص

xxxii- تعـاريف  و –محمـد الغزالـي ، الاسـتثمار الأجنبـي المباشـرانظر

.16ص 2004قضابا مقال منشور في مجلة جسر التنمية ، السنة الثالثة 

xxxiii- عمر هاشم صدقة ، ضمانات الاستثمارات الأجنبيـة فـي القـانون

.160الدولي ،  المرجع السابق ص

xxxiv- ة العالميـة منظمـة التجـار.أنظر صفوت عبـد السـلام عـوض االله

.44-43ص2004والاستثمار الأجنبي المباشر،دار النهضة العربية  

xxxv- حســـن بـــدر الخالــدي، مهنـــد حميـــد الربيعـــي الأهـــداف :انظـــر

في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، مقال منشور في .الإنمائية

2009مـــارس 19المؤرخــة فــي 1628جريــدة الصــباح العراقيــة ، العــدد 

.11ص

xxxvi- انظر مصطفى سلامة ، قواعد الجات ، الاتفاق العام للتعويضـات

ــــة     للدراســــات والنشــــر ،  ــــة و التجاريــــة ، المؤسســــة الجامعي الجمركي

.127ص1998

xxxvii- المرجـــع الســـابق:قواعـــد الجـــات :انظـــر ســـلامة مصـــطفى:

.130ص

xxxviii-GEAN TOUSCOY:" LES OPERATIONS DE
GRANTIC DE L’AGENCE MULTILATERAL DE

GARANTIC DES INVESTISSEMENTS"
AMGI.J.DI1987/04P905.
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xxxix- تعتبــر قضــية التنميــة فــي دول العــالم الثالــث ، واحــدة مــن أهــم

قضــايا القــرن الحــالي ، حيــث يمــر العــالم فــي وقتنــا الحاضــر بفتــرة نشــاط 

أولويات الدول التي وتنافس واضحين في التنمية ، والتي أصبحت في سلم 

ترغـب فـي النمـو الحقيقـي ، ولمشـكلة التنميـة فـي البلـدان الناميـة ، أســباب 

عديدة تكمن أهمهـا فـي عـدم قـدرة هـذه الـدول علـى اسـتغلال مـا لـديها مـن 

ــة أو انعــدامها ، أو  ــة الخبــرة التقني مــوارد بالشــكل المناســب ، إمــا بســبب قل

لـــة الـــدول الناميـــة نحــــو لعـــدم تـــوفر الأمـــوال اللازمـــة لــــذلك فكانـــت حي

الاسـتثمارات الأجنبيــة كحـل أمثــل يخفـف مــن وطـأة مشــكلة التنميـة فــي 

هذه الدول ، نظرا لما تحققه مثـل هـذه الاسـتثمارات مـن آثـار فـي الهيكـل 

الاقتصـادي للبلـد المضـيف للاسـتثمار أنظـر محمـود حـافظ غـانم ، ضـمان 

ة مصـر المعاصـرة استثمار الأموال العربية ، بحث قانوني منشور في مجل

، الســنة الثالثـة والســتون ، مطـابع الأهــرام التجاريـة ، القــاهرة 349، العـدد 

.159ص1972يوليو 

xl- عبـد االله عبــد الكـريم عبــد االله، ضـمانات الاســتثمارات الأجنبيـة ضــد

المخاطر غير التجارية ، دراسة فـي أحكـام اتفاقيـة إنشـاء الوكالـة الدوليـة  

رقــة عمــل مقدمــة ضــمن أعمــال المــؤتمر القــانوني لضــمان الاســتثمار ، و

26-24المنعقد فـي الفتـرة مـا بـين )الضمان(الجديد في عمليات التأمين 

.03جامعة بيروت العربية لبنان ص2006أفريل 

xli- تأثير فكرته الاقتصـادية (أحمد شرف الدين ، استثمار المال العربي

ة مصـر المعاصـرة ، العـدد ، دراسة منشورة فـي مجلـ)في قواعده القانونية

، الســـنة الرابعـــة والســـبعون ، مطـــابع  الأهـــرام القـــاهرة يوليـــو 393-394

.53ص1983

xlii- خطـر التـأميمNATIONALISATIUON هـو أحـد الأسـلحة ،

التي تستخدمها الدول النامية خاصـة فـي معركـة صـنع التقـدم  للـتخلص 

ل حقيقـة واقعـة، من التبعية وتحقيق نموها الاقتصادي وليصيح الاسـتقلا

انظر نور الدين بوسهوة ، .وليس مظهرا شكليا خاليا من مضمونه الأصيل

المركز القانوني للمستثمر الأجنبي بـين القـانونين الـدولي والجزائـري ، 

83المرجع السابق ص

xliii- أنظر قادري عبـد العزيـز ، الاسـتثمارات الدوليـة ، المرجـع السـابق

.421ص

xliv-لضـــمان الـــدولي للاســـتثمارات الأجنبيـــة ، دار إبـــراهيم شـــحاتة ، ا

.22ص1971النهضة العربية ، القاهرة 

xlv- تشــارلز روبنســون كــان يشــتغل منصــب رئــيس إحــدى الشــركات

وهي شركة marconi corporationمتعددة الجنسيات المعروفة باسم 

عامة في قطاع التعدين والنقل البحري في دول أمريكا اللاتينية ، ثم شغل 

فيمــا بعــد منصــب وكيــل وزارة الشــؤون الاقتصــادية الفيدراليــة فــي عهــد 

الرئيس الأمريكي جيرالد فورد ، وقد تضمن اقتراح روبنسون الـدعوة إلـى 

إقامة منظمة دولية متعددة الأطراف تتولى إدارة البرنامج الدولي للتـأمين 

، ، وتخضـــع للإشـــراف المباشـــر لإدارة البنـــك الـــدولي للإنشـــاء والتعميـــر 

باعتباره المؤسسـة الدوليـة الوحيـدة العاملـة فـي مجـال الاسـتثمار الـدولي ، 

ويتجـرد مـن أي طـابع سياسـي ، انظـر إبـراهيم ديـدي ، الاتفاقيـات الدوليــة 

ــن عكنــون ، جامعــة  لضــمان الاســتثمار رســالة ماجســتير كليــة الحقــوق ب

.73، ص2003الجزائر  ، 

xlvi- البروفيسـورPeter Gabrielمنصـب عميـد كليـة ، كـان يشـغل

إدارة الأعمــال بجامعــة بوســتون ، ومستشــار الكــونجرس الأمريكــي لشــؤون 

.الشركات متعددة الجنسيات خلال فترة السبعينات

xlvii- إبـراهيم شـحاتة، التعليـق علـى الاتفاقيـة،  إنشـاء الوكالـة الدوليـة

م 1985، 41لضـمان الاسـتثمار  ، المجلـة المصـرية للقـانون الـدولي ، العـدد

.188ص

xlviii- تنص المـادة الأولـى مـن الاتفاقيـة الدوليـة لضـمان الاسـتثمار علـى

:أنه

."تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار"-أ

ــة علــى وجــه الخصــوص "-ب ــة بالشخصــية القانونيــة الكامل تتمتــع الوكال

ـــة و /.التعاقـــد:/بأهليـــة ـــة و المنقول ـــوال الثابت ـــك الأم ـــاتمل .التصـــرف فيه

.اتخاذ الإجراءات القضائية/

xlix- تتمتـع ممتلكـات :"، الفقـرة أ مـن نفـس الاتفاقيـة 45تـنص المـادة

وأصول الوكالة حيثما وجدت و أيا كان حائزهـا بالحصـانة مـن التفتـيش 

ونزع الملكيـة والمصـادرة والتـأميم وأي نـوع مـن أنـواع الحجـز عـن طريـق 

.".إجراء إداري تشريعي

l- تتمتـع ممتلكـات وأصـول :"الفقرة أ مـن نفـس الاتفاقيـة4تنص المادة

الوكالــة حيثمــا وجــدت وأيــا كــان حائزهــا بالحصــانة مــن التفتــيش ونــزع 

الملكية و المصادرة و التأميم وأي نوع من أنواع الحجز عن طريق إجـراء 

.".إداري تشريعي

li-جنبيـة، المرجـع أنظر إبراهيم شحاتة، الضمان الدولي للاستثمارات الأ

.64السابق ، ص 

lii- تظـل الـدول التـي :"، الفقرة أ مـن الاتفاقيـة علـى أنـه53نصت المادة

تفقد صـفة العضـوية مسـئولة عـن جميـع التزاماتهـا بمـا فـي ذك التزاماتهـا 

المحتملـــة طبقـــا هـــذه الاتفاقيـــة ، و التـــي تـــم الالتـــزام بهـــا قبيـــل انتهـــاء 

."عضويتها

liii-زيـز ، الاسـتثمارات الدوليـة ، المرجـع السـابق ، أنظر قـادري عبـد الع

.428ص 

liv- أنظر عبد االله عبد الكـريم عبـد االله، ضـمانات الاسـتثمارات الأجنبيـة

.07ضد المخاطر غير التجارية، المرجع السابق ن ص 

lv- ، إبـراهيم شـحاتة ، دور البنـك الـدولي فـي تسـوية منازعـات الاسـتثمار

.22م ص1985، 41دولي ، مجلد المجلة المصرية للقانون ال

lvi- منى محمود مصطفى ، الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشـر

ودور التحكـــيم فـــي تســـوية منازعـــات الاســـتثمار ، دار النهضـــة العربيـــة ، 

.17م ص1990

lvii- ــة الوكالــة الدوليــة لضــمان إبــراهيم شــحاتة ، التعليــق علــى اتفاقي

.192صالاستثمار ، المرجع السابق 

lviii- ــة الوكالــة الدوليــة لضــمان ــراهيم شــحاتة، التعليــق علــى اتفاقي اب

.193الاستثمار، المرجع السابق، ص 

lix- من الاتفاقية الوكالة الدوليـة لضـمان 3/الفقرة أ /11راجع المادة

.الاستثمار

lx- فقـــرة ج مـــن اتفاقيـــة الوكالـــة الدوليـــة لضـــمان /11تـــنص المـــادة

اتخـاذ :لا يجـوز تغطيـة الخسـائر الناتجـة عمـا بـأتي :(الاستثمار على أنه 
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الحكومــة المضــيفة أو قعودهــا عــن اتخــاذ أي إجــراء ، إذا كــان المســتثمر 

)....المضمون قد وافق على هذا الإجراء أو كان مسئولا عن اتخاذه


